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نظرة فى المذهب الظاهرى 
و« النبذ » لابن حزم 
مضت فقهاء الأمة منذ عهد الصحابة رضى الله عنهم على الأأخحذ 
بالکتاب والسنة وبما جرت عليه جماعة الفقهاء › وبرد الشىء الذى 
لم یرد فيه نص إلى نظيره الذى ورد فيه نص وإن اختلفوا فى وجوه 
دلالة تلط الأدلة وشروط الأحذ بها . وبعد انعقاد الإجماع على تلك 
الأصول حاول محاولون التشكيك فى كل منها . فقال قائل : إن 
دلالة ez‏ ھلک اا ورد الان دا کا نی رار ۲ 
ur‏ وأتى برای بن سيار لظام فأیدّی وجوه E‏ فن 
حجية الإجماع والقياس الشرعى » ولم يتحاش فى ذلك النيل من 
الصحابة . ثم وثم إلى أن جاء داود بن على الأصبهانى - ولد بالكوفة 
وکان بوه على بن خلف يتولى كتابة عبد الله بن خالد الكوفى قاضى 
اأصفهان ايام المأمون - فتفقه على إسحاق بن راهویه › وأیی ثور . ثم 


٤ 


اتتحل القول بالظاهر » ونفى القياس فى الأحكام قولا واضطر إليه فعلا 
فسماه دلیلا كما قول أحمد بن كام الشجرى القاشی ٭ وقد نسب 
إليه أنه كان يقول فى القرآن : « اما الذى فى اللوح المحفوظ فغير 
مخلوق » وأما الذى هو بين الناس فمخلوق » . وهذا مما لا يقوله 
عالم » وفيه يقول أبو العباس عبد الله بن محمد الناشئ : 
جهلت ولم تعلم بأنك جاهل 
) فمن لی بان تفری بانك لا قدرئ ؟ 

ولم یکن الإمام أحمد یرضی دخوله عليه لسوء معتقده فی نظره 
حتى أن الحنابلة يروون عن أحمد كلمة شديدة فى حقه ضربنا عن 
ذكرها صفحا . وكان من أشد الناس على داود » إسماعيل القاضى 
المالكى » وقد جرا داود العامة على ما لا قل لهم به من أخذ الأحكام 
مباشرة من الكتاب والسنة » حيث حرم عليهم التقليد » وكان يعقد 
للمناظرة » وقد دخل عليه أبو سعيد البردعى شيخ أيى الحسن الكرخى 
فسأله عن بیع امهات الأولاد فقال : يجوز 4 ¥ اجمعغا غلی جواز 
بيعهن قبل الغلوق فلا نزول عن هذا الإجماع إلا يإجماع مثله . فقال 
له البردعى : أجمعنا على أن بيعها بعد العُلوق قبل وضع الحَمْل 
لايجوز » فيجب أن نتمسك بهذا الإجماع ولا نزول عنه إلا يإجماع 
مثله . فانقطع داود . 

ومن المتشددين فى داود وأتباعة : إسماعيل القاضى وأبو بكر 
الرازى الجصاص » وأبو إسحاق الإسفراينى » وإمام الحرمين » حتى 


° 


أنهم لا يعتدون بخلافهم . وحمل الجلال المَحَلّى كلام إمام الحرمين 
على بن حزم » وهذا لیس بجید ؛ لان مذهب ابن حزم ما کان اشتهر 
فى زمن إمام الحرمين فى الشرق . وقوله فى « النهاية » صريح فى أن 
کلامه فی داود وأتباعه »> کما ان کلام ایی بکر الباقلانی › وابن ابی 
هريرة صريح فى ذلك . وألف داود کتبا کثيرة فی مذهبه » وخلفه ابنه 
أبو بكر محمد بن داود ونشر علم والده » فانتشر القول بالظاهر فى 
الشرق حتى كان المذهب الظاهرى رابع المذاهب الأربعة فى القرن 
E‏ 

الرابع كما فى «أحسن التقاسيم » » ثم حل مَحَله المذهب الحنبلى 
في الااة الفرقة مذ زمن القاشى آبى يعلى الجبلى , 

وكان من أفذاذ العلماء فى المذاهب الظاهرى فى الشرق › 
إبراهيم بن جابر البغدادى » وعبد الله بن أحمد بن أحمد بن 
المْعَلّس » وأبو الحسين محمد بن الحسين البصرى الظاهرى »› وروم 
ابن أحمد الصوفى » وأبو القاسم عبيد الله بن على الكوفى صاحب 
الطحاوی » وآبو بکر محمد بن موسی بن المُمتّى النَهْرَوَانیٌ » وعلى بن 
محمد البغدادى » وبشر بن الحسن القاضى »› ومحمد بن إسحاق 
القاشانى » وأحمد بن محمد بن صالح المنصورى » والحسن بن 
عبيد» والحسين بن عبد الله السمرقندى » وعبد العزيز بن أحمد 
الُرَرى » وأبو بكر محمد بن الأخضر » وأبو الفرج الفامى » وأبو نصر 
يوسف بن عمر » وأبو سعيد ارق » وأبو الطيب بن الخلال » وإبراهيم 
ابن أحمد الواعى » ومحمد بن سعيد صاخب « أصول الفتوى» »> 


٤ 


وأبو الحسن حيدرة بن عمر الرَنْدَرَوَذْىّ » ويوسف بن يعقوب بن 
مهران » ومحمد بن عمر الذّاوى . وقد وَلى جماعة منهم القضاء › 
وكانوا يرعون الخلاف فى مسائل القضاء » فخف شذوذهم وغلؤهم 
فاعتد بهم بعض الفقهاء . ثم انطوت صحيفتهم بالشرق فى القرن 
الخامس » فَجَدٌ بالأندلس بعد أن مَقّد السبيل إليه بقن بن مخلد › 
وابن وضاح » وقاسم بن أصبغ » حيث قام ابن حزم بعد أن اكتَهّل 
يتفه إلى أن أصبح يناهض فقهاء الملة » فأخذ يدعو إلى الأحذ 
بالظاهر وتبذ التمذهب » وعلى سعة علمه كان كثير التهجم 
والاستطالة حتى عد لسانه كسيف الحججاج » وقد امجن مرات فى 
فتن إلى أن انطوت حياته فى غاية من البؤس مع أنه كان منشأً فى 
الحلية » ربيب نعمة ؛ لأنه من بيت وزارة » سامحه الله . ثم تفرق 
أصحابه فى بلاد الله فقبر مذهبه هناك . وكان الحمَيدى صاحب 
« الجمع بين الصحيحين » من أصحابه الذين هربوا إلى الشرق › 
فذاعت كتب ابن حزم فى الشرق بواسطته » ومنه أحذ أبو الفضل 
محمد بن طاهر المقدسى القول بالظاهر » وكانت ظاهرية الأندلس 
أكثر غلواً حتى أن الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن لما تولّى 
الحكم أحرق هخز پا عل الظاه - « مدونة سحنون » »› و« نوادر 
اہن ینزید ٤‏ و1 واشحة ابن سحيب = وما اتس تلق آل ٠‏ 
ولم يقع مثل ذلك فى الشرق . وكان ابن حزم شديد الانحراف عن 
الأفافةء وان أشة حملاته على المالكية » ثم الحنفية » ثم 


۷ 


الشافعية » وحيث كانت نشأته فى بيت عز واعتزاز كان يطمح إلى 
اتد تهت کر رع ا فا ١‏ فل ين ضا الاح 
والرد » ولم يؤده قوله بالظاهر إلى مذهب الحشوية فى المعتقد » بل 
کان شديداً عليهم أيضاً» و كان يرى التنزيه البالغ هو مقتضى الاخذ 
بظاهر الكتاب والسنة . 

سا کے اھ کان جار ھر وای عد ال فاا غوت 
وضیء الوجه فأبدی ابن حزم استحسانه » فقال له ابن عبد البر : لعل 
ما تحت الثياب ليس هناك . فارتجل ابن حزم شعرا وأنشده إلى أن 
قال : 
لچ انی قاف يى 

طن غا پا ع بف سل 

وهذه الحكاية تذكرنا ما جرى بين ابن دقيق العيد وأیى حيان من 
الحديث المنقول فى « الطالع السعيد » سامحهم الله . وقد شرت فى 
« الإشفاق » إلى قول أهل العلم فى ابن حزم إلا أن أمهات كتبه فى 
الفروع والأصول » والمعتقد قد طبعت فانتشرت آراؤه فى الشرق »› 
فأصبح العلماء فى حاجة إلى مدارسة كتبه ليكونوا على بينة من أمرها 
فى حالتى الأخذ والرد . 

وكتاب « النبذ » له فى أصول الفقه الظاهرى صورة مصغرة من 
کتاب الأحکام له » أله لیکون تمهيداً ومدخلا له » وفيه من البحوث 
ما ليس فى الأصل » مع تلخيص « كتاب الأحكام » فى التدليل على 


۸ 


رأيه فى الإجماع والقياس وما إليهما من المطالب » وبالاطلاع عليه 
يحصل الإلمام بأصول مذهبه بأيسر مدة وأقصر طريق . وسنشير 
بتوفيق الله سبحانه إلى هم مواضع النقد فيه بقدر ما يتسع له المقام . 
ومن الله جل شأنه التوفيق والتسديد . 


محمد زاهد الکوثری 


9 ) UNF 
ا‎ 

قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ الوزير أبو محمد على بن أحمد 
ابن سعيد بن حزم الأندلسى القرطبى رضى الله عنه : 

اة به الت عا رركا ٭ وحمل :ا لسم والا بار 
والأفدة » فنسأله أن يجعلنا من الشاكرين » وصلى الله على سيد 
المرسلين : محمد عبده ورسوله أتم صلاة وأفضلها وأزكاها » وعليه 
من ربنا تعالى ثم منا أفضل السلام وأطيبه » ثم على أزواجه» وآله › 
وأصحابه » وتابعيهم ولا حول ولا قوة إلا بايله العلى العظيم . 

أما بعد - وفقنا الله تعالى وإياكم لإيفاء ما كلفنا » وعصمنا 
إياكم من مواقعة ماعنه نهانا - فإننا لما كتبنا كتابنا الكبير فى 
الأصول » وتقصينا أقوال المخالفين وشبههم » وأوضحنا بعون الله 
تعالى ومتّه البراهين فى كل ذلك » رأينا بعد استخارة الله تعالى › 
والضراعة إليه فى عونه على بيان الحق » ن نجمع تلك الجمل فى 
کتاب لطیف » فیسهل تناوله » ویقرب حفظه » ویکون إن شاء الله عز 
وجل درجة إلى الإشراف على ما فى كتابنا الكبير فى ذلك › وحسبنا 
الله ونعم الوكيل . 


فصل 
اعلموا رحمكم الله ننا لم يخرجنا ربنا إلى الدنيا لتكون لنا دار 
إقامة » لكن لتكون لنا محلة رحلة » ومنزله قلعة » والمراد منا القيام بما 
کلفنا به ربنا تعالی مما بعث به لينا رسوله يو فقط لذلك خلقنا » 
ومن أجله أسكننا هذه الدار » ثم النقلة منها إلى إحدى الدارين : إن 
رار لى شير ® 3 ا لی میم [الانفطار : ]۱٤-۱۳‏ . ثم 
بین لنا س من الأبرار ؟ ون و i‏ عز وجل : ازو 
لات کا فا اک e‏ لیے @ ومر 
عص أله له وشو 3 و و 0 f E‏ 
زا ووت 42 [النساء ]٠٤-١۳:‏ . 
فوجب أن نطلب كيف هذه الطاعة وهذه المعصية › فوجدناه 
تعالی قد قال : ما فرَطتا فی الکتب من سیو رالأنعام : ۳۸] » وقال 
تعالى : وما ألا عك اکت إا کے کے الع لدا دا 
شی َة لقو موت راسحل : ٠٤‏ » قال تعالی : ٤ای‏ 
یی امنا ایشا کته وایلیتوا ارو وای الائ ینگ کین ترم ف 
کو ال اف اسول ان کا زب 3 رام ز4 [النساء : 


۹] » وقال تعالی : : الوم أ کلت کک دیک [المائدة : ]٣‏ فائتًا 


۱١ 


ودله الحمد » بأن الدين الذى كلفنا به ربنا » ولم يجعل لنا مخلصاً من 
النار إلا باتباعه » مبين كله فى القرآن » وسنة رسوله َو » وإجماع 
الأمة . وأن الدين قد كمل فلا مزيد فيه ولا نقص » وأيقنا أن كل 
ذلك فرظ مضبوط القرل الله تعالسی : )تا خن رلا الذکر وإ 


2 2 


لم لحيظون 4 [الحجر : ۹] » فصح من هذا صحة مستيقنة لا مجال 
للشك فيها أنه لا يحل لأحد أن يفتى » ولا أن يقضى › ولا أن يعمل 
فی الدین إلا بنص قرآن » أو نص حكم صحيح عن رسول الله ار › 
أو إجماع متيقن من أولى أمر منا لا حلاف فيه من أحد منهم . وصح 
ان من نمی شيعا أو أُوجبه فإنه لا یقبل منه إلا ببرهان ؛ لاأنه لا موجب 
ولا نافی إلا الله تعالى » فلا يجوز الخبر عن الله تعالى إلا بخبر وارد 
من قبله تعالى › إما فى القرآن » وإما فى الشنة » والإباحة تقتضى 
مبيحا » والتحريم يقتضى محرماً » والفرض يقتضى فارضاً ولا مبيح › 
ولا محرم » ولا مفترض إلا الله تعالی خالق الكل ومالکه لا إله إلا 
هو 


الكلام فى الإجماع وما هو 


بدأنا بالإجماع لأنه لا اختلاف فيه » فنقول وبادله تعالى التوفيق : 
وت ون اه ا 
عز وجل : فوومن كَاقي الرسولٌ من بعد ما بين له الْهدَى وَتَبعَ 
عر سيل A‏ لف ا وله وشا ج وسَاءَّت مَصرا 
ا e‏ 9 تعالى الاختلاف وحرمه بقوله عرز وجل : 
#واعیموا بل آله جييعا ولا ولا ردا رآ [آل عمران : ۱۰۲۳] » وبقوله 
تعالی .:4 رعو قفاوا وهب رع الأغال : ]٠٠‏ . ولم 
وکن ف الد إە إجماع أو اختلاف . فأخبر تعالى أن الاختلاف 
لیس من عنده - عز وجل - فقال تعالی : #وولو کان من عند عبر أله 
َجَدّوأ فيه حًا ڪڻرا [النساء : ۸۲] » فصح ضرورة أن 
الاجتماع من عنده تعالى » إذ الحق من عنده تعالى وليس فى الدنيا إلا 
إجماع أواختلاف . فالاختلاف ليس من عند الله تعالى » فلم يبق إلا 
الإجماع » فهو من عند الله تعالى بلا شك . ومن خالفه بعد علمه به 
أو قيام الحجة عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذكور فى الآية . 

فنظرنا فى هذا الإجماع المفترض علينا اتباعه » فوجدناه لا يخلو 
من ا جهن لا تالت لها : 

إما أن يكون إجماع كل عصر من أول الإسلام إلى انقضاء العالم 


۳ 


سىء يوم القيامة . أو إجماع عصر دون عصر . فلم يجز أن يكون 
الإجماع لزى اقرش الك علينا انباغة إجماع كل عضر عن أول 
الإسلام إلى انقضاء العالم ؛ لأنه لو كان ذلك لم يلزم أحدا فى الناس 
اتباع الإجماع ؛ لأنه ستأتى أعصار بعده بلا شك . فالإجماع إذن لم 
ی مید وکات زرا آم آله تال بذلا باعلا وا کر مجن 
أجازه إذا علمه وعاند فيه . فبطل هذا الوجه بيقين لا شك فيه » وم 
يبق إلا الوجه الأخر وهو : 

أنه إجماع عصر دون سائر الأعصار . فنظرنا فى ذلك لنعلم اى 
الأعصار هو الذى إجماع أهله هر الذى أذن الله تعالى فى اتباعه › 
أ ل مرج عه قرسا الول فى دالت ل خاو من اعد 5# 
أوجه لا رابع لها : 

إما أن يكون ذلك العصر هو عصر من الأعصار التى بعد عصر 
اسا رضي اله غه + أز يكو اضفر السابة قط ٠‏ أو بكرت 
ع المساة وأى عصر بعدهم أجمع أهله أيضاً على شىء فهر 
إجماع . 

فظنا فى القول الأول فوجدناه فاسدا لوجهين برهانيين كافيين : 

e NLT 

والٹانی : انه دعوی بلا دلیل › وما کان ھکذا فھو ساقط بیقین 
لبرهانين : 
أحذهما : قرله تعالى : فل هاا رمڪ ن ڪن 


ودا ا 
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صي (ابقرة: ]۱۱١‏ » فصح أن کل من لا برهان له فليس 
بصادق فى دعواه . 

والقانی : أنه لا جز مخالفه عن أن يى كذعواة . فيقول 
أحدهما : هو العصر الثانى » ويقول الاأحر : بل الثالث » ويقول 
اثالث : بل الرابع . وهذا تخليط لا حفاء به فيسقط هذا القول › 
والحمد لله . 

فنظرنا فى هذا القول الثانى وهو قول من قال : إن أهل العصر 
الذى إجماعهم هو الإجماع الذى أمر الله تعالى باتباعه هم الصحابة 
رضى الله عنهم فقط . فوجدناه صحيحاً لبرهانين : 

أحدهما : أنه إجماع لا حلاف فيه من أحد » وما اختلف قط 
مسلمان فى أن ماأجمع عليه جمع الصحابة رضی الله عنهم دون 
خلاف من أحد منهم إجماعا متيقنا مقطوعاً بصحته » فإنه إجماع 
صحيح لا يحل لاحد خلافه . 

والٹانی : أنه قد صح أن الذین قد كمل بقوله تعالی : الوم 
ملت لكم يكم [المائدة : ]٣‏ » فإذ قد صح ذلك » فقد بطل أن 
یزاد فيه شیء » وصح آنه کل فقد اتفقنا أنه کله منصوص عليه من 
عند الله عز وجل » وإذا هو كذلك » فما کان من عند الله تعالی فلا 
سبيل إلى معرفته إلا من قبل النبى ييا الذى يأتيه الوحى من عند 
الله . وإلا فمن نسب إلى الله تعالی أمراً لم يات به عن الله عهد فهر 
قائل على الله تعالی ما لا علم له به » وهذا مقرون بالشوك ووصية 


1 ° 


2, رم ر ر‎ r 


إبليس . قال الله تعالى : #فل نما حرم رب الفوجش ما ظهر ينها وما 
ییا عل اه ما کا كماو الأعراف : ]٣۳‏ » وقال الله تعالى : وولا 
اموا لوت الین م کم عو مين @ لتنا مركم السو 
والفحل اك تقولا ع لَه 6 4 & (البقرة 2 ۹-1١۸‏ ] . 
فإذ قد صح أنه لا سبيل إلى معرفة ما أراد الثه تعالى إلا من قبل رسول 
الله اة > ولا يكون الدين إلا من عند الله تعالى . فالصحابة رضى 
الله عنهم هم الذين شاهدوا رسول الله ية وسمعوه . فإجماعهم 
على ما أجمعوا عليه هو الإجماع المفترض اتباعه لانهم نقلوه عن 
زشۆل ازل لا عن الله تعالى بلا شك . 

نظرنا فى القول الثالث وهو أن إجماع الصحابة إجماع 
صحيح » وأن إجماع أهل عصر ما ممن بعدهم إجماع أيضاً » وإن لم 
يصح فى ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم إجماع فوجدناه باطلا ؛ 
لأنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : 

إما أن يجمع هل ذلك العصر على ما أجمع عليه الصحابة رضى 
الله عنهم . 

وإما أن يجمعوا على ما لم يصح فيه إجماع ولا اختلاف » لكن 
إما على أمر لم يحفظ فيه عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم قول . 

وإما على أمر حفظ فيه عن بعضهم قول ولم يحفظ فيه عن 
سائرهم شىء . فإن كان إجماع أهل العصر المتأحر عنهم على 


۱ ٦1 


ماأجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم فقد غنينا يإجماع الصحابة 
رضی الله عنهم ووجوب فرض اتباعه على من بعدهم » ولا يجوز أن 
يزيد إجماع الصحابة قوة فى إيجابه موافقة من بعدهم لهم » كما 
لا تقدح فيه مخالفة من بعدهم لو خالفوهم . بل من خالفهم وخرق 
الإجماع المتيقن على علم منه به فهو كافر إذا قامت الحجة عليه 
بذلك وتبين له الأمر وعاند الحق . 


وإن كان إجماع العصر المتأخر على ما صح فيه اختلاف بين 
اصحابة رضى الله عنهم فهذا باطل » ولا يجوز أن يجتمع إجماع 
واختلاف فى مسألة وأاحدة ؛ لائیسا ضدان والضدان لا يجتمعان 
معا" » وإذا صح الاختلاف بين الصحابة رضى الله عنهم فلا يجوز 
أن يحرم على من بعدهم ما حل لهم من النظر » ومنعهم من الاجتهاد 
الذى أداهم إلى او ال اال السا ا رین باد دی 
إنسانا بعدهم الدليل إلى ما أدى إليه الدليل بعض الصحابة ؛ لأن الدين 
لا پد ei J ir ebe‏ 
ابی یہ فھو مباح ابد > وما کان حرام فی وقت ما فلا يجوز بعده 


9 ا وا e Eel‏ 
الأولاد حيت اخنلقت ا ا ا e e‏ ابيع › 


فمنطق المصنف هنا غير سديد » ورأيه غير ناهض . 


@ا د ده مه کا 8 نی > -۔ 


ع و د سف 
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ن 
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ن يحل أبدا . قال اله تعالی : الوم أ كلت لک ديت [المائدة : 


E i 
وبرهان آخر » وهو أن هؤلاء آهل هذا العصر المتأخرين ومن‎ 
وافقوه من الصحابة إنما هم بعض المؤمنين بيقين » إذا لم يدخحل فيهم‎ 
من روى عنه الخلاف فى ذلك من الصحابة رضى الله عنهم › فإذ‎ 
لاأ شك فى أنهم بعض المؤمنين » فقد بطل أن يكون إجماع ؛ لأن‎ 
EE pe e 
کا اس ی 25 ور اي : واو آلا مک فان رع‎ 


رر ر مر 2 ررم CC 2e‏ 
ي کیو ردو إل اله وارسول إن که تۇمنون يالله والوي الكز4 


[الساء : 5۹] . . فإذا أجمع بعض دون بعض فهى حال تناز ع > فلم يأمر 
تعالی فیها باتباع بعض ”“ دون بعض » لکن بالرد إلى الله تعالى 
والرسول ملاو » فبطل هذا القول بيقين لا مرية فيه » وله الحمد . 


a E‏ وان کان وید ا یار العا فاا اا 
اللاحق من الخلاف السابق ؟ على أن فتح هذا الباب يقضى على مذهبه فى صحة 
إجماع الصحابة ؛ لأن منهم من سبقت وفاته على وقت الإجماع » فيكون المجمعون 


بعض المؤمنين لا كلهم » وهو ظاهر هكذا يكون رأى من يحاول مناهضة الأمة كلها 
فى التأصيل والتفريع . 

(۲) المجمعون المتعاصرون هم كل المؤمنين فى أى عصر كانوا » وعليه دلالة 
النص » فمحاولة تخصيص الإجماع بالصحابة رأى بحت داحض متهافت فبطل 


شذوذه فلله التحجك: . 


۱۸ 


ثم نظرنا فى القسم الثالث وهو : إجماع العصر المتأحر على 
مالم يحفظ فيه إجماع ولا حلاف بين الصحابة رضى الله عنهم › 
لكن إما على حكم حفظ فيه قول عن بعض الصحابة رضى الله عنهم 
دون بعض » أو لم يحفظ فيه عن أحد منهم من الصحابة رضى الله 
عنهم شىء فوجدناه لا يصح لبرهانين : 


أحدهما : إنهم بعض المؤمنين لا كلهم › ولم يقع قط على أهل 
عصر بعد الصحابة رضى الله عنهم اسم جميع المؤمنين ؛ لأنهم قد 
سلف قبلهم خيار المؤمنين . فإذا أهل كل عصر بعد الصحابة رضى 
الله عنهم إنما هم بعض المؤمنين بلا شك » وعليه فقد بطل أن يكون 
إجماعهم إجماع المؤمنين » ولم يوجب الله تعالى علينا قط اتباع 
سبيل بعض المؤمنين ولا طاعة بعض أولى الأمر . وأما الصحابة رضى 
الله نهم فإتھم فی عضرھم کانوا * جميع أولى الأمر ! ذ لم يکن معهم 
أحد '“ غيرهم » فصح أن إجماعهم هو إجماع + جميع الممنين بيقين 
لا شك فيه » والحمد لله رب العالمين . وبطل ذلك القول جملة › إذ 
لا يحل لأحد أن يوجب فى الدين ما لم يوجبه الله تعالى على لسان 
نبيه ية > وأيضاً فإنه لا يجوز لأحد القطع على صحة إجماع أهل 


)١(‏ كيف وفى عصر الصحابة من لا يحصون كثرة من المؤمنين الذين لم يروا 
النبى يي » فإذن لا تكون الصحابة كل المؤمنين الأحياء فى طبقة من الطبقات ». 
فيكون كلام المؤلف بعيداً عن الاتزان . 


1۹ 


عصر ما بعد الصحابة رضى الله عنهم على ما لم يجمع عليه 
الصحابة » بل يكون من قطع بذلك كاذبا بلا شك ؛ لأن الأعصار 


ee‏ اا م ع ١ا‏ ھن اء وھک امھ لہپ یلیک کټ یں ج اد2 ل 


| بعد الصحابة رضى الله عنهم من التابعين فمن بعدهم لا يمكن ضبط 
رال جيم ولا حرا © و أن مان اليا ع وله اليف > 
من أقصى السند » وخراسان » وأرمينية » وأذربيجان » والجزيرة › 
والشام » ومصر » وإفريقية » والأندلس » وبلاد البربر » واليمن › 
وجزيرة العرب » والعراق » والأهواز » وفارس » وكرمان » ومكران » 
وسات وأرکيل ۽ وما نين عه االله 

ر ومن الممتنع أن يحيط أحد بقول كل إنسان فى هذه البلاد » 
وإنما يصح القطع على إجماعهم على ما أجمع عليه الصحابة بيرهان 
رضح ہآ یتین فد صح علی ان کل من وان من کل هولاع 


إجماع الصحابة رضى الله عنهم فهو مؤمن » ومن خالفه جاهلا 
| يإاجماعهم فقوله لغو غير مُعْتَدّ به » ومن خالفه عامدًا عالعًا بأنه 


إجماعهم فهو كافر . فقد سقط بذلك عن أن يكون من جملة 
المؤمنين الذين إجماعهم إجماع . وليس هذا الحكم جاريا على من 


iw aaa. 


a ita 


(۱) وهذا بعينه جار فى الصحابة لتفرقهم فى بلاد الله شرقا وغربا للجهاد فى 
سبيل الله ولتعليم العلم » بل سكنوا فى أقاليم متباعدة . فما أورده على إجماع مَنْ بعد 
الصحابة وارد على إجماع الصحابة الذى هو يقول به » فعليه أن لا يمجج فيصرح أنه 
فى صف منكرى الإجماع كالتظام ومن سار سيره » أو يقر بالإجماعين كالجمهور . 


بلاک رہ اھا بپ د ھر کہا مھا ا ت ی کو تل یھ ھر د وی د بتر ت تیک ری ی 
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| 
خالف أهل عصر هو منهم » وإنما صح القطع على إجماع الصحا لصحابة 
ی کے کا کا ضرا میدن راما 
ومكة مقطوعا على أنهم مطيعون لرسول الله ية » ون من استحل 
عصيانه عليه السلام فليس منهم بل هو خارج عن الإيمان ا 
1-4 


فصح بيقين لا مر فيه أن الإجماع المفترض عاينا اتباعه إنما هر 
إجماع الصحابة رضى الله عنهم © فقط » ولا يجوز أن يجمع أهل 
عصر بعدهم على خطاً ؛ لأن الله تعالى قد د شمن ذلك لا يعو 
تعالی : ولا رال فی @ إلا من نَج ر هرد : 11۸ا 
11۹[ . والرحمة إنما هي للمحسنين بنص القران » فإذا كان قطع على 
أنه لم يكن خلاف فهو إجماع على حق يوجب الرحمة ولا بد ء إذا 
لم يكن قطع تام يإجماع يوجب الرحمة بنص القرآن » مع ما دنا 
عبد الله بن يوسف » ثنا أحمد بن فتح » ثنا عبد الوهاب بن عيسى » 
ا اخ بن سحمة ۽ فا اح بن غل ۽ ا ملم بن الحجاح » " 
سعید بن منصور › وأبو اريخ السكي + رة اوا : ثنا حماد هو ابن 
زيد » عن أيوب السختيانى » عن أبي قلابة » عن أبى أسماء الأحبى » 
عن توان قال : قال رسول الله ڪيا : ولا تزال طائفة من أمتى 


. من أين ساغ له هذا الحصر بدون كتاب ولا سنة‎ )١( 


١ 


ظاهرین على الحق لا يضرهم من خذلهم حتی ياتى أمر الله  »‏ . 
وزاد العَتَكي وسعيد فى روايتهما : «وهم کذللے* ؟ . 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الهَمْدَاني » ثنا أبو إسحاق <° 
الملخى » ثنا الفَوبَرىّ » ثنا البخارى › ثنا الحميدى » ثنا الوليد بن 
مسلم » ثنا ابن جابر هو ابن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : 
لا يقول : « لا تزال طائفة من أمتى أمة قائمة بأمر الله » ما يضرهم 
من کذبهم ولا من خالفهم حتی یاتی آمر الله وغ على ذلك *. 
القسم الثالث » بطل قول من قال : إن ما صَخ عن طائفة من الصحابة 
رضى الله عنهم ولم يعرف عن غيرهم إنكار لذلك فإنه منهم إجماع ؛ 
لأن هذا إنما هو قول بعض المؤمنين - كما ذكرنا - وأيضا فإن من 
قطع على غير ذلك القائل بأنه موافق لذلك القائل فقد فَمًا ما لا عِلم له 
به » وھذا إجرام » قال الله تعالی : فووا قف ما لیس لک پو عِلم إن 


g7 Aوم مو2‎ 


e 8 2 a a E Td‏ ن 
المع ابص والفواد کل أولتیک کان عه مسولا الإسراء : ]۳١‏ . 


(۱) اخرجه البخاري 1۸۸۱ › ومسلم ۱۹۲۰ . 
(۲) أخحرجها مسلم ۰ » وسعید بن منصور ۲۲۷۲ . 
)٤(‏ آخرجه البخاری ۴٤٤۲‏ »› ۷:۲۲ » ومشلم ٠١۳۷‏ . 


آ 
| 
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فلیتق الله تعالی کل امرئ على نفسه » ولیفکر فی أن الله تعالی سائل 
سمعه وبصره وفژاده عما قاله مما لا يقین عنده به » ومن قطع على 
إنسان بأمر لم يوقفه عليه فقد واقع المحذور وسلد 
ذلك . 

فإن قيل : هم أهل الفضل والسبق فلو أنكروا شيعا لما سكتوا 
عنه ؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق : 

هذا لو صح لك آنھم كلهم عَلغوه وسکتوا عليه » وهنا 
ما لا سبیل إلى وجوده فی قول قائل منهم أبدا ؛ لأن الصحاية رضی 
الله عنهم تفرقوا “ فی بلاد اليمن » ومكة » والكوفة » والبصرة › 
والقة » e‏ ومصر › والبحرين وغيرها . فصح أن من اذعى فی 
قول روى عن بعض الصحابة » إما من الخلفاء أو من غيرهم » أن 
جمیعهم عَرفه فقد افتری على جمیعهم بلا شك » إلا قط خاى 
إجماعهم فيما يرى أنهم عرفوه كالصلوات الخمس » وصيام شهر 
رمضان » والحج إ إلى الكبة »رسيم اة ٠‏ والقم » ولس الى :ا 
والخمر وسائر ما لا شك فی انهم عرفوه وقاله به بیقین لا شك فيه . 
هذا على أن المثيا لم ترو إلا عن مائة وثمانية وثلاثين منهم فقط » وهم 
أزيد من عشرين “ ألفا » فبطل ما ظنه أهل هذا القول بلا تحصيل .. 
| 
| 


. هذا غريب من المضنف حيث أحال هنا ما سوغه فيما سبق‎ )١( 


(۲) إلى مائة ألف أو يزيدون إلا أن المجتهدين منهم حول شرن فی المتین ۰| 


وف و هنن وو 3ى ات و ود 


TE 


ا تفا نه+ وا بذند 6 تة جع sج&>حجھھە‏ جه ك 


وأما الحنفيون » والمالكيون » والشافعيون المحتجون بهذا إذا 
واف تقلیدهم > فهم أشد خلق الله تعالى خلافاً لطائفة من الصحابة 
| لايرف لهم منهم مُخالف » كخلافهم “ ما صح عن على »› وابن 
عا س ای شل لکل علا أو این تجوعین مل 
ال اة 0© 

وغن عاقشة : ١‏ [آنها تغتسل] 7 فی کل يوم عند ضلا 
الظهر » “ . ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضى الله عنهم . 
ر وغير ذلك كثير يبلغ مائتين من المسائل قد جمعناها » وله الحمد » 
و فی کاب . 

۱ نعم وخالفوا الإجماع الصحيح المتيقن كخلافهم جميع 

` أولهم عن آخرهم - فى إجازتهم مساقاة اهل عیبر إل 
ار حل کان ام : ولكنا نخرجكم إ إذا شنا طول خلافة أبى 


د ومن بروئ عنه مسالة أو مسألتان فقط كيف يعد فقيها مجتهدا؟ . وفضل الصخة 
- عظيم جدًا إلا أنها لا تستلزم البلوغ إلى مرتبة الاجتهاد » فمن جعلهم كلهم مجتهدين 
فقد نابذ الحق وأحال الإجماع . 

. بعد أن صح الحديث فى وضوء المستحاضة من طرق لا وجه لهذا الإلزام‎ )١( ١ 
>: ۳ اح رجه پو اوک‎ (۲) 

(۴) فى المطبوع : أن من يغتسل . وهو خطاً . 

. ۳۰۱ احرجه ا داود‎ (٤( 

(ه) وهذا لأهل خيبر خاصة حيث اشترطوا ذلك فى عَقّد الذمة . ولیس سائر= 
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بكر وعمر » ولا مخالف لهم أصلا » وغير ذلك كثير قد تقصيناه 
عليهم أيضا » وبادله تعالى التوفيق . 
فصل 
وأما من قال : إن الإجماع إجماع أهل المدينة لفضلها ؛ ولأن 
أهلها شهدوا نزول الوحى . فقول خطأً من وجوه : 
أحدها : انها دعوى بلا برهان . 
والغانى : أن فضل المدينة باق بحسبه » والغالب على أهلها اليوم' 
الفسق بل الكفر من غالية الروافض » فنقول : وإنا لله وإنا إليه راجعون 
على ذلك . ) 
والقالث : أن الذين شهدوا الوحى إنما هم الصحابة رضى الله 
عنهم » لا مَنْ جاء بعدهم من أهل المدينة » وعن الصحابة أحذا 
التابعون من أهل كل مصر . 
والرابع : أن كل خلاف وجد فى الأمة فهو موجود فى المدينة › 
على ما قد سلف فى كتبنا » والحمد لله تعالى كثيرا . 
والخامس : أن الخلفاء الذين كانوا بالمدينة لا يخلو حالهم من ' 
اخ وجهين لا ثالث لهما : 


PP? 


= المساقاة من هذا القبيل ولا يما على أصل المضنق . وللاتمة أدلة تاهضة فى اشغراط أ 
تخديد الوقت فى المساقاة » فلو کان رأیهم فی أعل غیبر لكان الخلاف معصضوراً » لکن ' 
الامر كا وة 


Yo 


إما أن يكونوا قد بينوا لأهل الأمصار من رعيتهم حكم الدين 
أولم ينوا » فإن كانوا قد بيتوا لهم الدين فقد استوى أهل المدينة 
وإن کانوا لم يتوا لهم فهذه صفة سوء قد أعاذهم الله تعالى 
منها» فبطل قول هؤلاء بيقين . 

ُ والسادس : أنه إنما قال ذلك قوم من المتأخرين ليتوصلوا بذلك 
_ إلى تقليد مالك ابن أنس دون علماء المدينة جميعا » ولا سبيل لهم 
إلى مسألة واحدة أجمع عليها جميع فقهاء أهل المدينة المعروفون من 
الصحابة والتابعين خالفهم فيها سائر الاأمصار. 

٤‏ والسابع : أنهم قد خالفوا إجماع أهل المدينة وغيرهم فى 
المساقاة “ كما ذكرناه وفى غير ذلك . 


فصل 

وذا اختلف الناس على قولين فصاعدا فصح النص شاهدا 
| الأحدهما فهو الحق » وإجماعهم فى تلك المسألة هو الحجة اللازمة ؛ 
لأنه إجماع أهل الحق » وإجماع أهل الحق حق . 


)١( 1‏ أين حكم مساقاة اليهود بخيبر » كما سبق من المساقاة مع غيرهم ؟ . لكن 


E RP ASS NEES EU kS ا‎ SSE e EE 
ن ھی ع اش ا ھا ن م ت ار د‎ AS ESSE RRA GRAD E KE Dba e ah a SSA AES EE 


۲٦ 
| فصل فى نوعين من الإجماع‎ 

إذا اجتمعت الأمة على إباحة شىء أو تحريمه أو إيجابه ثم اڏعى 
بعضهم أن ذلك الحكم قد انتقل لم يلعفت إلى قوله إلا بنص » وإلا 
فقوله باطل ؛ لانه دَغوّى لا إجماع معها ولا نص من كتاب ولا سنة › 
فهی ساقطة » لقوله تعالی : اقل شانوا بتکم إن كر 
صرق (التمل : ]٠٤‏ . فصح ان من لا برهان له فليس صادقاً - 
أعنى فى ذلك . وأما إذا جاء نص بحكم ما ثم حص الإجماع بعضه 
فواجب الانقیاد للإجماع . فإن اذعی مدع أن ذلك التخصيص مَُمَادِ 
وخالفه غيره فالواجب قطع ذلك التخصيص والرجوع إلى النص إذ ا 
البرهان . a.‏ 

برهان ذلك : أن دَغرّى التخصيص ها هنا عارية من الإجماع › 
ومخالفة للنص فهى باطلة . 

فالأول : نسميه اشيَضحاب الحال » كقولنا فيما ا3عاه قوم من 
فسخ التكاح بالعِثة وبالعيب : قد صح النكاح يإجماع » فلا يزول إلا 
بنص أو إجماع . ا 

رالانی: تة آمل ما قل : ل أت اسن وزد بحري اران 
ثم جاء إجماع يإباحة شىء منها » فلا نبيح ما قاله قائل فى ذلك بزيادة 
على ما أباحه الإجماع . فهذا حكم الإجماع وبيانه » والحمد لله رب 
العالمين . 


4 ص - 


قوچ ف چیوو ر ی و ا چ و نھ کچ چن ی ر دنھ یی د 


۷ 
فصل فى الكلام فى حكم الاختلاف 


وأما إذا لم يصح إجماع فقد وجب وقوع التدازع والاخحتلاف › 
لما ذکرناه من قول الله تعالی : اولي الأ منک إن َعَم في سىء 
افردوه لک له ارول الاي (الساء : ]٠۹‏ » ولقوله تعالى : وا 
راون لف ® إل من رح م ك [هود : ۱۱۹-۱۱۸] »› ولما 
وصفناه من انه إذا إذا لم یکن إجماع فلا بد من الخلاف ضرورة ؛ 
لأنهما متافيان إذا ارتفع أحدهما وقع الآخر ولا بد . 


وإذا كان كذلك فالمرجوع إليه هو ما افترض الله تعالى الرجوع 
| إليه علينا من القرآن والشنة “ بقوله عز وجل : #وقإن َعَم في سىء 
رو ی کاک ارول إن کم ومو پالکو الیو ال4 رانساء : ٥۹‏ 
وقال عز وجل عن نبيه له : وما ينطق من رى @ إن هو إل 
و يو % [النجم : ]٤-٣‏ فصځ أن کلامه کله عليه السلام عن 

وحی من الله تعالی إذا کان فیما تعبدنا به خالقنا تعالى لقوله عليه 


Ara 


_السلام : أنا أعلم بأمر دينكم » "“ الحديث » وقال تعالى : #وأنزلنا 


)١(‏ لا يتصور أن يتنازع المسلمون فى صرائح الدلائل من الكتاب والسنة ؛ لأن 
ذلك ينافی الإيمان بهما » بل إنما يتصور تنازعهم فيما لم يرد فيهما » فيؤمرون برد 
الشىء الذى تنازعوا فيه إلى نظيره فى الكتاب والسنة » رغم ما يتخيله المصنف › 
فتکون الآية من أدلة القياس الشرعى . 

(۲) ورد فی صحیح مسلم ۲۳۹۲۳ بلفظ E‏ أعلم بأمر دنیاکم » . 


۲۸ 
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ايك آلێڪر يسين بلاس ما رل و : [é4‏ ع 
فصل فى النقل المتواتر 
فأما القرآن » فمنقول نقل الكوّاف والتواتر » وأما الشنة » فمنها 
ما جاء متواترا » ومنها خبر الآحاد العَذّل عن مثله » وقد يقع فيه العَذل 
عن العَذلين » وعن الثلائة » والثلاثة عن الواحد » وهذا كثير وهوا 
فأما ما نقل نقل الكرّاف فلا يختلف اثنان من المسلمين فى 
ا glee ia‏ 
فصل فى خبر الواحد وأنواعه 
فأما ما نقله واحد عن واحد فينقسم أقساما ثلاثة : 
أحدها » ما نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ رسول الله َا 
ومنه : ما ينقل كذلك وفيهم رجل مجروح أو سىء الحفظ ٠»‏ 
ومنه : ما نقل كذلك . 
والقطع فى طريقه مثل أن يبلغ إلى التابع ثم يقول : قال رسول 
الله ملو . فهذا هو المُوْسّل . 
ون يقول - تابع أو من دونه : قال فلان الصاحب عن رسول الله 
ية . وذلك القائل لم يدرك ذلك الصاحب » فهذا هو المُنقَطع .. 


hb 


» فنظرنا فى هذه الوجوه » فوجدنا قومًا يقولون إنها كلها سواء‎ ١ 
› وإنھا كلها يجب الأحذ بها » وهذا قول جمهور الحنفيين‎ ٠ 
› والمالكيين . وهذا طا ؛ لأن المرسل والمنقطع لا يدرى من رواه‎ 
وإذا لم يعرف من رواه أثقة هو أم غير ثقة فلا يحل الحكم فى الدين‎ | 
. بنقل مجهول لا یدری من هو ولا کیف حاله فی حمله للحدیث‎ 
فقد يكون ثقة صالحا » ويرد حديثه إذا کان فاد غير ضابط‎ | 
» ولامستقيم الحديث » سيما إذا كان كاذبا » أو داعيا إلى يذعَة‎ 
وکل هذا لا يؤمن فى المجهول الذى بُختَج به فى ا » وقد‎ | 
۔ آمرنا تعالی بترك ما لم نعلم › قال تعالی : فاون تقوو ع لہ ما ا‎ 


2 


: عون (الأعراف : ٣٣‏ » وقال تعالی : ووا ا ت ّ بد 
ا ل [الإسراء : ]۳٠‏ . فمن أخذ ما أخبر به عمن لا يدرى من هو فقد 
قال على الله وعلى رسوله ية ما لاعلم به » وهذا لا يحل › 
ُ وكذلك ما رواه مجهول الحال . 


| () كلا بل الأخذ بالمرسل عند كون الراوى ثقة وعند عدم وجود معارض له 
ا أفوى جرت عليه الأمة إلى المائتين » حيث تحصل يإرسال الثقة غلبة الظن » وأما العلم 
إ فلا يحصل برواية ثقة عن ثقة أيضا » لاحتمال وهَمَ الراوى عن الثقة »> وحيث إن 
المصض يرى حصول العلم بخبر الآحاد من غير تقييد بالاحتفاف بالقرائن سوغ 
. الاسختجاج لنفسه بقوله تعالی : ووا قف والواقع أن الأحذ بخبر الآخاد فى المسائل 
الظنية معلوم من الدين بالضرورة » فمن أخذ به فى الظنيیات لا يكون قمًا ما لیس له به 


0 
û 4 
1 


i 


وأما ما رواه المجروح » فالمجروح فاسق » وقد قال تعایٍ 
و ا الي مانو اھ جک کین کا ف 4 یا ا 
جه ف فلصيحواً عل ما فَعلْتَم مين رالحجرات : ]٠‏ “ » ومن حكم. 
برواية e‏ موقوف » أو مجهول الحال فقد صاب 
قوما بجهالة » وإن لم يتثبت فليصبح على ما فعل من النادمين . 

قال أبو محمد رحمه الله تعالى : ومن صح عنه أنه يُدَلّس 
المنكرات على الضعفاء إلى الثقات فهو : إما مجروح »› وإما حكمه. 
حکم المرسل فلا يجوز قبول روایته . ولقائل أن يقول : إِنه ادون حالا 
من صاحب المرسل ؛ لانه قد يرسله عن ثقة وقد يرسله عن غير ثقة ٠»‏ 
فأحذنا بالأحوط فى الكشف عن حال المرسل عنه » وليس الغدلسن 
للمنكرات كذلك » فهو أحق بالرَّد منه . وبالجملة : فلا يحل أن نخبر 
عن الله تعالی ولا عن رسوله ب إلا بما مر الله تعالی أن یخبر عنه به 
ولم يأت نص قرآن ولا سُئّة صحيحة » ولا إجماع على وجوب قبول 
خبر مرسل » ولا منقطع » ولا رواية فاسق » ولا مجهول الحال عن 
الله تعالى ولا عن رسوله إل > فلم ببق إلا ما رواه الثقة مبلغا إلى 


' الذى يفيد الاية وجوب التثبت فى نبا الفاسق لا رد خبر المجهول والمرسل‎ )١( 
| وا م وې اسيل ر ا یی ی ا‎ 
. يعود على موضوعه بالنقض‎ 


۳١ 


رسول ابه کیا > فنظرنا فی هذا فوجدنا برهانین وجب الله تعالی 
ما قول ولا ك : 

أحدهما : قول الله تعالى : فلولا قر من ك فرقَةٍ م 
طابقة إكققها فی لين ونا ومهم إا جما للم ملم 
| ع دروت ) رالتوبة : ٠۲۲‏ . فأسقط الله - عز وجل - عن جميع 
1 المؤمنين أن يتفرقوا للتفقه فى الدين وإنذار قومهم بما تفقهوا فيه › 
والطائفة فى لغة العرب التى بها نزل القرآن » وقال تعالى مخبرا عنه : 
| پلسانِ عر مين 4 (الشعراء : ن ال و کس ف 
أ بلفظ الطائفة عددًا دون عدد » بل هى لفظة تقع على الواحد وعلى 
| أكثر من الواحد إلى ما يمكن وجوده ولو آلاف الاف » إذا كانوا 
٠‏ مضافين إلى غيرهم . 

وبیقین ندری أن ارله تعالى لو اراد تخصیص عدد دون عدد 
لبينه › وإذ لم يبيّن عر وجل = 5لت این ریه اراد الواحد 
فصاعدا > إذ محال أن بتَغرنا تعالى وڳس علیناء قال تعالی : ینا 
لکل سى [النحل : ۹ . فص قبول تَدَارَة الواحد الثقة النافر للثقة 
و فى الدين › والأحذ بنذارته لحذر ما یخاف من عقاب الله تعالی فی 
| المعصية » وقبول النذارة ليس إلا رواية ما يحمل الناذر . 

| قال أبو محمد : وليس- إلا فاسق 7“ أو عدل › فسقط قبول 


)١( 1‏ والصواب أنه لیس إلا فاستق فى علمنا أو غيره » وذلك الغير أعم ممن هو 
| معلوم العدالة » والأمر بالتثبت مقصور على الأول . 


اد ا 


٩ 


الفاسق بقوله تعالى : : إن جاک اضق i‏ فوا و 
هة د فلصبحواً على ما Ha ret Ê‏ 
العدل » فصح يقينا وجوب قبول نذارته وقبول قوله فیما رُویٌ لنا مما 


٣ ر‎ 


م 


تفقه فيه وبآغه إلينا عن رسول عن الله بي مبلغا ثقة عن ثقة » أو ثقة 
عن أكثر من واحد » أو أكثر من واحد عن ثقة › وبالله تعالى التوفيق . 

والبرهان الثانى : هو إجماع جميع الأمم - مؤمنها و کافرها - 
على أن رسول الله َة بعث رسله إلى القبائل والملوك داعين إلى الله - 
عز وجل - وبعث إلى كل جهة أمير يعلمهم دينهم › وينفذ عليهم 
أحكام الله تعالى فى التعليم لهم تعليم الصلاة وأحكامها » والصوم 
وأحكامه » وال زكاة وأحكامها » والحج وأحكامه » والجهاد وأحكامه › 
والأقضية فى خحصوماتهم » ونكاحهم » وطلاقهم › وبيوعهم » وما يحل 
من ذلك وما يحرم » وما يلزم وما يحل ويحرم من المأ كل والمشارب »› 
والملابس » هذا ما لا حلاف فيه . فإذ قد ألزمهم - عليه السلام - 
طاعة أولعك الأمراء وهو - عايه السلام - حى غائب عنهم فقد صح أن 
ذلك يكون باقيا إلى يوم القيامة » وبعد موته - عليه السلام - بيقين 
لتك فيه + لابه ير غدل لارع ولافرق , 

فإن اعترض معترض بحدیث ذى اليدين ”“ › وأنه اة لم 


(۱) انظره فی البخاری UHNTT © TIS & VVE E CAV & CTA‏ ومسلم 
o۳‏ . 


IN 


يصدّقه حتى سأل الناس . فهذا لا حجة لهم فيه ؛ لأن ذا اليدين إنما 
اخبر النبى َو بخبر عن فعل النبى َة لا عن غيره » وأعلمه أنه - 
عليه السلام - وَكَم . ولم يقذر - عليه والسلام - أنه وهَمَ » وأمكن 
أن يكون ذا اليدين وَهَم . فلهذا تبت النبى ية لا لما عدا ذلك » 
وإلا فلا حلاف فى أنه - عليه السلام - كان يأتيه الواحد عن قومه 
فيصدقه ويعمل بخبره وبيعث معه المخاطبة والوالى ونحو ذلك . وأنه 
کان بيعث المصدق وحده أو انين فيقوم الحجة بذلك على من أتاه 
اة ویلزمه أداء صدقته إليه وفکذا فی کل شیء هن الدی : 

فإن قيل : الرسل » والأمراء كانت تأتى معهم » وقبلهم » وبعدهم 
بخبرهم ؟ قلنا وبالٹه التوفيق : 

کا و و ےو و ی 
العالمين . 

فصل 

العدل السيىء ١‏ لحفظ لا يجوز أن تقبل روايته ؛ لأن ارڑه تعالی 

امرنا بقبول نذارة من تفقّه فيما سمع » ومن ساء حِفظه لم يتفه فيما 


سمع » إذ التفقه إنما هو الفهم والتَدّبر فيما حمله من الأمر الشرغي 
على صرافته حسبما حمله » إذ من المحال أن يكون من ساء حفظه › 


ولم يتيقن ما حمله تفقه فيما لم يتيقن مما لم يضبطه . والمرأة » 


e: 


والعبد » والأمة فى كل ما ذكرنا سواء » لعموم قوله تعالى : «إطائفة ي 
وقد صخ الإجماع على أن النساء » والعبيد » والإماء يلزمهم الين 
گا يلزم الاحرار والرجال ( ولا فرق ( وإن اححلفت الاحكام فی 
بعض ذلك بدليل لا بغير دليل . 

فصل 


فإذا جاء خبر الراوى الثقة عن مثله مُشتَدًا إلى رسول الله ييا 
فهو مقطوع “ » على أنه حق عند الله - عز وجل - موجب صحة 
الحکم به » إذا کان جمیع رواته متفقا على عدالتهم › آو ممن ثبتت 
عدالتهم » وإن اعترض معترض فى بعضهم فمن لم يصح اعتراضه 
أواعترض بما لا يصح الاعتراض به . 

برهان ذلك : قول الله تعالى : إا حن نرَلنا الك ولا لم 
نظو (الحجر : ۹] ” . وقد صح بيقين افتراض الله علينا قبول 
ما رواه لنا الفقات » ومن الباطل المتيقن مع حفظ الله تعالى الدين أن 
يلزمنا قبول شريعة باطلة لم يأمر الله تعالى هو بها قط . هذا أمر قد 


)١(‏ صحة الاحتجاج بخبر الآحاد الصحيح فى المسائل العملية الظنية أمر مقطوع 
به » لكن إفادة ذلك الخبر القطع فى مدلوله فيما إذا لم يحتف بالقرائن فمما لم تقم 
الحجة فى ثبوته . 

(۲) المراد بالذكر القرآن عند الجمهور » وما دحل من الدحيل فى الاخبار 
لا يخفى على النقاد . 


fo 


أمناه بضمان الله تعالى ذلك لنا » وهذا بخلاف شهادة الشهود ؛ لأن 
الله تعالى لم يضمن لنا قط أن الشهود ”“ لا يشهدون إلا بحق » بل 
قد بين لنا رسول الله ياء أنهم قد يشهدون بباطل » إذ يقول عليه 
سام : « فمن قضیت له من حق أخيه بشىء فلا يأخذه » فإنما أقطع 
له قبلعة من النار» ‏ . ومن المعلوم أن كل من حاكم إليه ية ل 
يكن بخصام اثنين فقط أحدهما ألحن بحجته من الآخر أبدا » وإنما 
يكون الحكم مرة بشهادة» من توجب الحق شهادته ومرة يتعين 
الحكم بفضل لحن خطاب أحدهما على الآخر » ونحن على يقين 
من أنه - عليه السلام - لا يحكم | إلا بحق عند الله تعالى » فصح أننا 
مأمورون يإنفاذ ما شهد به الشهود العدول عندناء > وإن کان باطلا فی 
باطه » وأن نقتل بذلك من لا يحل لتا قله لو علمنا كذبهم 
أو إغفالهم » وأن نحكم كذلك بالمال المحرّم أخذه على الذى يعلم 
باطن القضية » وكذلك فى الفروج » ولا فرق » ومحرم عليهم 
استحلال شىء من ذلك » وهذا موجود فى الديانة » كما ندفع المال 
فى فداء الأسير من كافر أو ظالم . ففرض علينا دفع المال إن لم نقدر 


(۱) بل اارواية من قبيل الشهادة إن لم تكن أدون منها » فیجری فیها ما یجری فى 
الشهادة « وتاریخ الحديث يشهد بذلك ¢ واهن ضمن الله سبحانه أن الرواة لا يروون إلا 
الحتى ؟ 


(۲) آخرجه البخاری 1٥1٦‏ » ومسلم ۱۷۱۳ . 


ا 


علی استنقاذه إلا به . وحرام على الذى يعطاه أحذه » ولیس هكذا 
قبول الشرائع ؛ لأنها ذكر مضمون حفظه من الله تعالى . 

هكذا نقطع أن كل حديث لم يات قط إلا مرسلا » أو لم يروه 
إلا مجهول لايعرف حاله أحد من أهل '“ العلم » أو مجرح متفق 
على مجوحته » أو ثابت الجُؤحة فإنه خبر باطل لم يقله قط رسول الله 
اة ولا حكم به ؛ لأن من الممتنع أن يجوز أن لا ترد شريعة حق إلا 
من هذه الطريق » مع ضمان الله تعالى حفظ الذ كر النازل من عنده › 
الذى أوحاه إلى نبيه كيو »> ومع ضمانه - تعالى - أنه قد بين علينا 
جميع الدين . 

وبهذهين البرهانين نقطع على أنه لم يضع من الدين شىء 
أصلا ”"“ » ولا يضيع أبدا » ولا بد أن يكون مع كل عصر من العلماء 
من یضبط ما خفی عن غیره منهم » ویضبط غیره ایضا ما خفی عنه › 
فيبقى الدين محفوظا إلى يوم القيامة ولا بد » وباله تعالى 
التوفيق . 


(۱)( والمجهول قد يعلم حاله الراوى عنه المعروف بالتقة . 


(۲) هذا حق لكن لا يدل على عدم صحة الاستدلال بالمرسل بشرطه » وكم من 
حدیث متصل بسند م رکب يروج على بعضهم ويستبين أمره الجهابذة » فالمسألة 
ليمنت مسألة اتضال أو إرسال فقط . 


RAT Rn E DLAI OY PRATT ema. <O‏ 2 ا 


۶ 


فصل 
وأما ما کان عندنا عدلا فی ظاهر مره » وکان عند غیرنا قد 
صخت جرحته فهذا الذی خالفنا فيه یکون مُجمًا عند الله تعالى » 
وكذلك من جهله إنسان وعرف عدالته آخر » فالذی عنده يقین 
عدالته هو المُجقٌ عند الله تعالى . وإنما ي نبغی أن لا لبس الله تعالی 
الج عل عه ول ا یدول جم 28 91 
مكان الحق المتيقن فيه من الباطل . وهذا ما لا سبيل إليه إلا بضمان 
الله تعالى حِفظ الدين » ولشهادته تعالى يإكماله » وأنه قد أتم النعمة 
علینا فيه » ورضيه لنا دینا . قال جل ذکره : الم الت کک 
ویتکم وامنْت عم نمی َذَضِيت لَك ألم ويا رلا : ٣‏ . 
فصل 
ومن ادعى فى خبر عن النبى ية قد صح بنقل الثقات أنه حمطا 
لم يصدق إلا ببرهان واضح من ثقة يشهد أنه حضر ذلك الراوى وقد 
شها قحرفة ٠‏ أو أن بق الراوي على انفسة بانة أخطا فيه قط > 
وكذلك من ادعى فى خبر صحيح أو فى آية من القرآن أنها منسوخة 
أو مخصوصة فقوله باطل » إلا أن يأتى بنص آخر شاهد على ذلك »› 
أو يإاجماع متيقن على ما اڏعى » وإلا فهو مبطل e‏ 
يقول : «يتايها لذبن منوا ايعو أله وأيموا السو رالساء : ٩‏ 
ھوک ی اکر کی ایا سرک ار اا لیر 


۴۸ 


عمومهما » ولا على ظاهرهما فقد قال لنا لا تطيعوا هذه الأية ولا هذا 
الخبر » فقوله مردود › وقول الله أحق وأصدق . ولو أراد الله تعالى 
ماقا له بین دعری علا المد > فال صلی + ا لج 

1 (النحل : ۸۹ » وقال تعالى : تين لاس ما نرد إل 
[النحل : > 


فصل 


ولا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرها » ولا خبرا عن ظاهره ؛ 
لأن الله تعالى يقول : فسان عر مين [الشعراء : ٠۹١‏ » وقال 
تعالی ذامًا لقوم : اغروت كار عن مَوَاضو4ء# [المائدة : 
۲ . ومن أحال نصًا عن ظاهره فى اللغة بغير برهان من آخر 
أو إجماع فقد اڏعى أن النص لا بيان فيه . وقد حَرّف کلام الله تعالى 
ووحيه إلى نبيه ييو عن موضعه . وهذا عظيم جدًا » مع أنه لو سَلم 
من هذه الكبائر لكان مُذَعيًا بلا دليل . ولا يحل أن يُحَرٌّف كلام أحد 
من الناس فکیف کلام الله تعالى وکلام رسوله باو الذى هو وحى 
من الله تعالى . 

ومن سَعّب فى هذا بقول قائل من العلماء فليس قول أحد دون 
قول رسول الله كلاو حجة . وقد أوضحنا أن من شعَّب بهذا من 
هؤلاء فإنهم أترك خلق الله تعالى لقول الصحابة رضى الله عنهم فضلا 
عن عيرهم : 


E. 


وإن اناتب الظاهر من اهل الحديث رضى الله عنهم أشد اتباعا 
وموافقة للصحابة رضوان الله عليهم منهم » ويينا ذلك ما ا 
فى كتابنا الموسوم برالإيصال إلى فهم كتابنا الموسوم بالخصال) » 
والحمد لله رب العالمين . 

فالواجب أن لا يال نص عن ظاهره إلا بنص آخر صحیح مخبر 
آنه على غير ظاهره › فنتبع فی ذلك بیان الله تعالی وبیان رسوله لو › 
كما بين - عليه السلام - قوله تعالى : لول يلسرا إيمتهر 
بظَلَر 4 [الأنعام : ۸۲ أنه مراده تعالی به الكفر . ا 
وک النَرلك لظا عظيد 4 [لقمان : ۱۳] » أو يإاجماع متيقن 
کإجماع الأمة على أن قوله تعالى : یویی أله ن کر 
للد مل حل الأنشٍ4 اجك 2 XY‏ انه لم يرد بذلك العبيد 
ولا بنى البنات مع وجود عاصب . ونحو هذا كثير » أو ضرورة مانعة 
من حمل ذلك على ظاهره » کقوله تعالی : ایی قال هم الاس 
ل انان قد شا َك اسوه ال عمران : ۱۷۳] » فبيقين 
الضرورة والمشاهدة ندرى أن جميع الناس لم يقولوا : « إن الناس قد 
جمعوا لکم» . 

ل ا کل مروا ی کد 
قول الله تعالی : يسان عر عرو مبهنی ‏ [الشعراء : ]٠۹١‏ » وقوله تعالی : 
وما سلتا مِن شرل إلا يسان قرو لمجت هم ارام : 
. فصخ أن البيان لنا إنما هو حمل لفظ القرآن والسنة على 


ا 


ظاهرهما وموضوعهما » فمن أراد صرف شىء من ذلك إلى تأويل بلا 
نص ولا إجماع فقد افترى على الله تعالى وغل رسوله ي › 
وخالف القرآن » وحصل فى الدعاوى » وحَرّف الكل عن مواضعه . 

وأيضا فيقال لمن أراد صرف الكلام عن ظاهره بلا برهان : إن 
هذا سبب إلى الشفسطة وإبطال الحقائق كلها ؛ لأنه كلما قلت أنت 
وغيرك كلاما » قيل لك : ليس هذا على ظاهره » بل لك غرض آخر . 
وكلما أكذت + قيل لك : ليس هذا أيضا على ظاهره » ولم تنفك 
ممن يقول لك : لعل إبطالك للظاهر ليس على ظاهره » وهذا كما 
تری » وبالله التوفیق . 

فصل 

فإذا وقعت اللفظة فى اللغة على معنيين فصاعدًا وقوعًا مستويًا لم 
يجز أن يقتصر بها على أحدهما بلا نص ولا إجماع » لكن يُحمل 
على کل ما يقع عليه فى اللغة ولا بد ٩‏ » لما ذكرنا من ذم من حرف 
کلام الله عن مواضعه »› وإذا جاء فى القرآن لفظ عربى منقول عن 
موضعه فى اللغة إلى معنى أخر كالصلاة » والزكاة » والصوم › 
والحج » فإن هذه ألفاظ لغوية نقلت إلى معانى شرعية لم تكن العرب 


)١(‏ ويكون حماها عليهما جميعا خروجا عن اللغة » بل إذا لم يترجح أحدهما 
على الآخحر يكون اللفظ من قبيل المجمل . 


1 


رفا قبل فلات . فیا لیس جار بل هى تة ية ۲ لان 
الله تعالى حال اللغات تعيدنا بأن سى هذه المعانى بهذه الأسماء › 
وأما إذا جاء لفظ لغوى منقول عن موضعه فى اللغة » ولم يتعبدنا الله 
تعالى بتسمية ذلك المعنى فهذا هو المجاز » مثل : قول الله تعالى : 


ر جر اکر رس ر مه عي ف و تر ec‏ 
واخفض لهسا جناح اذل من اد4 [الإسراء : ]۲٤‏ » وما اشبه 


ذلك . 
فصل 


ولا يحل أن يقال فى آية أو خبر صحيح : هذا منسوخ » لما 
ذكرنا من أن قائل ذلك مقط لطاعة ذلك النص » إلا بنص آخر يبين 
أن هذا منسوخ أو إجماع متيقن على نسخه » وإلا فلا يقدر أحد على 
استعمال النص » وأما ما دام يمكننا جمع النصوص من القرآن والسنة 
فلا يجوز تركهما ولا ترك أحدهما ؛ لأن كليهما سواء فى وجوب 
الطاعة » وليس بعضها فى وجوب الطاعة أولى من بعض » قال تعالى : 
من يطح الرسول ققد أطاع a‏ لاء :+ <۸ فالواجب حينعذ أن 
يستثنى الأقل من الأكثر إذ لا يوصل إلى استعمالهما جميعا إلا 
بذلك . فإن عجزنا عن ذلك فلا يجوز التحكم فى جمعهما بغير 
ما ذكرنا ؛ لأنه تحكم بلا برهان » مثل : أن يقول قائل : استعمل هذا 
النص فى وجه كذا » وهذا النص فى وجه كذا› فهذا لا يحل له ؛ 
لأنه شرع فى الدين لم يأذن الله تعالى به . 


(ھ 


ولا يجوز أن نخبر عن مراد الله عز وجل ولا عن مراد رسول الله 

ای ای بذلك أو عن رسول الله يي . ومن 
: ما قد صخ من «نهۍ رسول الله ا 

سنج بول أو غائط ۲ من طرق ابی أيوب الأنصارى وغيره ( 

ون ابن عر «آنته رای رضول الله او مستقبل بيت المقدس 
مستدبر الكعبة لحاجته» ”“ . فقال قوم : يستعمل النهى فى 
الصحارى » ويستغمل الإباحة فى البنيان . وهذا طا ؛ لاأن النبى 
ية لم يقل قط إنى أبحت هذا فى البناء وحظرته فى الصحارى . 
ولافرق بين قول هؤلاء وبين من قال : لا أبيح ذلك إلا بالمدينة إذا 
کان على لبنتین وإلا فلا وکل عا لا ل القول ۴ به لاك شرع 
فی الدین لم يأذن به الله لے 

رمثل هذا فالواجب فيه الأخذ فیه بالزائد على مخهود الأصل 
ولاك ب 

برهان هذا : أننا نعلم إذا ورد نصان فى أحدهما إسقاط فرض 
وفى الآخر إيجابه بعينه » أو فى أحدهما إباحة شىء وفى الأخر تحريم 


(۱) من طریق ایی یوب » اخرجه ابو داود ٩‏ » والترمذی ۸ . ومن طریق سلمان 
القارسى » أخحرجه أبو داود ۷ » والنسائى >١‏ . 

(۲) اخرجه الخارى ۰4۷ ٤۸‏ | » وسسلم ۲١١‏ + بزمالك فى الو ا 
۱۹۳/۱ وأبو داود ۱۲ »› وابن ماجه ۳۲۲ . 

(۳) ويظهر أن المصنف لم يطلع على جامع الترمذى كما هو معروف عنه » وإلا 
فقیه فى هذا الباب ما يكفى . 


<۳ 


ذلك الشىء فبيقين ندرى أن المسلمين قد كانوا برهة مع نبيهم بلا 
لم يلزمهم ذلك الفرض › ولا حرم عليهم ذلك الشىء › ثم بيقين 
ندرى أنه حين نطق النبى ية يإيجاب ذلك الشىء أو بتحريم ما حرم 
فقد نسخت الحالة الاولى وارتفعت بشىء بيقين لا شك فيه » ومن 
الباطل ترك ما يتيقن أنه منسوخ . وهذا لو جاز لجاز أن و الحالة 
الأولى التى قد تيقن نسخها وتبطل الحالة الثانية التى قد تيقن أنها 
اسخة » فلو کان هذا لکان ما فعلوه ترکا لیقین » وحکما بالظنون ‏ 
1 تعالى قد أنكر هذا فقال : إن يعون إل لفن EY‏ 
عو نی من لق سیا ¶ [النجم : ۲۸] > وقال ييو : « إياكم والظن فإنه 
أكذب الحديث » ”“ . فكيف ونحن نقطع ونشهد بشهادة الله - 
لے“ اق ی ا > ال = خی ا و > واد کی 
كمل » فلو نسخ الناسخ لبن ذلك بيانا جليا . فإذا لم يفعل - 
تعالى - ذلك فنشهد بشهادة الله تعالى أن الناسخ باق محكما إلى يوم 
القيامة » وأن المنسوخ باق منسوخا إلى يوم القيامة » لا نشك فى 
ذلك » ولا يجوز البتة أن يشكل شىء من الدّين حتى يَحْمَّى على 
جميع الناس موضع الحق » وحتى يصيروا إلى الحكم بالظن » نبراً إلى 
الله - تعالى - من هذا القول كبراءتنا إليه تعالى من الشرك › والحمد 
لله رب العالمين . 


. ۲٠۹۲۳ ومسلم‎ » ٦۳٤١ › ٥۷۱۹ › ٩۷۱۷ »› ٤۸٤٩ اخرجه البخاری‎ )۱( 


٤ 


قصل 
و ای إنفاد الأوآضر واجب ¢ لقوله تعالی : وسار عر أ 3 
ا وة سما الوت الاش ړ 
A‏ يسارع إلا أن يبيح التأحر نص 
قوفف عنده » كما جاء فى « إباحة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها» ”“ . 
قصل 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت وجوب العمل بذلك الأمر » إذ 
فی تأخیره إلباس » وقد أمِنًا أن ببس الله - تعالى - عاينا وينه . بل 
هو مبيّن له على لسان من افترض عليه البیان » وبالڻه تعالى التوفيق . 
فصل 
والقرآن ينسخ القرآن » والسنة تنسخ القرآن ”“ أيضا » قال الله 
تعالی : رتا بی تی ا @ إن هو لا و بی € النجم : ۳- 
؛]  ٠‏ فإذ ذلك كذلك » فالکل من عند الله وبوحیه - تعالی - 


)١(‏ ورد ذلك فى حديث معاذ بن جبل فى غزوة تبوك » انظر : معجم الطبرانى 
الاوسط e. KR A‏ ابن مسعود يتا ( انظر : معجم الطبرانى اکير ŞANA‏ 5 

(۲) لكن لا بد من الفرق بين القطعى والظنى ثبوتا أو دلالة » وإلا يكون من 
ری تھا ابا هواه ۽ 

(۳) هی دلیل نسخ القرآن يالسنة » أما دليل نسخ القرآن بالقرآن فظاهر وهو قوله 
تعالی : فما نسَح من ٤َايٍَ4‏ الأية [البقرة : ]٠١٠١‏ . 


~~ مھت سے کے دس ٠۰‏ سے هیور وههن .همی عه سمه مد < 


س نھد سه یه کسی مهه و ہے هت شی ھ کے 8 
تاو ی س هه کٹ کیچ نی وے ے خد تفه س 9000و ووا ق و و نفو ت0 وف دە ى اغد شف - ت 


{4° 


ا 


ھی عدا کا > کے هھ ک ویک کال ا 3 
ما تل و کی ن ی ا ل ا ا 
حورا الأحزاب : ]٠٤‏ . 

فإن قيل : الشتة ليست مثلا للقرآن ولا حيرا منه » وإنما هى بيان 
للقران . 
قلنا وبادله تعالى التوفيق : الشتة مثل القرآن فى وجوب الطاءة 
لهما إذا صحت الشنة » قال تعالى : من يطع الرسولّ فَمَد أَطَاعَ 
ا [النساء : ]۸٠‏ » والنسخ بيان ورفع للأمر › فالناسخ مبین أن حکم 
المنسوخ قد ارتفع وانتهی أمره » قال تعالی : لبن لتاس ما نل 
إِلج (النحل : ٠٤‏ » وقد يأتى الخبر بما هو خير لنا مما جاء به 
القرآن من رف وتَحفيف » والقرآن قد بين الشتَّة أيضا › قال تعالى 
«ييسا لحل شىء [النحل : ٠‏ 

فصل 

والنسخ لا يجوز إلا فى الأوامر أو فى لفظ خبر معناه معنى الأمر > 
ولا يجوز النسخ فی الأخبار ؛ لأنه إن کان یکون کذبا » وقد تنزه الله 

ل چ لے وك اس > 

وأما دليل صحة النسخ ؛ فقول الله تعالی : ما نسَح من ٤َايَةٍ‏ أو 
کشا ات َير ِهآ أو ينها رالبقرة : .٦‏ ۰ . وبالله تعالی 
التوفيق . 


٤٦ 
فصل‎ 
في الأوامر والنواهى‎ 

وآوامر الله تعالی ورسوله ية کلها فرض »› ونواهی الله تعالی 
ورسوله بيا كلها تحريم » ولا يحل لأحد أن يقول فى شىء منها 
هلا تد : أو كرامية [ بتفن صجيح مين للك أو جاع ء گیا 
قلنا فى النسخ » قال تعالى : حدر الذين افون عن اموه أن 
ن َة 1 ا 0 { ig‏ > وقال 
تعالی : وبا تائنکم الول قدو وما تنكم عند انها 
[الحشر : ۷] . ومعنى الندب والكراهية إنما هو : إن شعت أفعل »› وإن 
شعت فلا أفعل . هذا موضوعهما فى اللغة لاھم سن داماد 
شت » لا تفعل . ولا يفهم من «لا تفعل إن شئت» فافعل . ومن 
ا لات ا ی یا و کر ا کک ا کا 
وطاعة رسوله ية » فمن قال : هذا الأمر ندب » وهذا النهى 
كراهية . فإنما يقول : ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا 
النهى . وهذا خلاف لله - عز وجل - مجرد . 

فصل 

والإباحة تنقسم أقساما ثلاثة : ندب يوجر على فعله » ولا يغصى 
بت ركه ولا يوجر » وكراهية يۇجر على تركها » ولا يعصى بفعلها 
ل ا لے ا ار عا م وا عل ر 
ولا یعصی بفعله ولا بترکه . ) 


<۷ 


فصل 
فى الأفعال 

وأفعال النبى بل على الندب لا على الوجوب » إلا ما كان منها 
بيانا لأمر » أو تنفيدًا لحكم » مثل قوله عة : « إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضکم وأبشا رکم علیکم حرام » “ . ثم تجد رسول الله ياء قد 
١‏ سفك دما » أو انتهك بشرة » أو استباح مالا أو عرضا » فندرى أن 
ذلك الفعل منه اة فرض إنفاذه ؛ لأنه لم يستبح شيا من ذلك بعد 
التحريم إلا بفرض واجب » هذا إذا كان مع ذلك قرينة أمر » مثل : أن 
یخبر ان من فعل کذا فعلیه کذا وکذا › وعاقبوا من فعل کنا . ثم 
يفعل هو عله السلام - به علا ما فهو فرض ؛ له بان لامر » فان 
ر ى من الأمر فإنما هو إباحة بعد التحريم فقط ؛ لأننا على يقين من 
a a Ss r a a ea‏ 

برهان ما قلنا فى الأفعال : قول النبى ية : « لولا أن شق على 
أمتى لأمرتهم بالسواك لكل صلاة» © a.‏ - عليه السلام - 
يكثر السواك » فنص - ية - على أنه لو أمرهم بذلك لوجب ولشق 
عليهم » وأنه إذا لم يأمرهم لم يجب عليهم فعله . 

وما حدّثناه أيضا عبد الله بن يوسف » ثنا أحمد بن فتح » ثنا 
عبد الوهاب بن عیسى »› ثنا أاحمد بن محمد احمد بن على › 


(۱) أخرجه البخاری 1۷ › ۱۰۰ › ۱۹۰۲ › ۱٦۰٤‏ » ومسلم ۱۹۷۹ . 
(۲) اخرجه البخاری ۸٤۷‏ › ومسلم 1۸۱۳ . 


۸ 


مسلم بن الحجاج » حدثنی زهیر بن حرب » حدثنا يزيد بن هارون »› 
حدثنا الربيع بن مُسلم القرشى » عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة 
قال : نحطينا رسول الله كل فقال : 5يا أيهاً الناس » قذ فرض الله 
EE I.‏ ا : 
عليكم الح فحجُوا» . فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ قال : 
فسکت » وقد قالها ثلاثا » فقال رسول الله يو : «لو قلت : نعم . 
لوجبت » ولما استطعتم » ذرُونی ما ت ركتكم › فإنما هلك من کان 
اکم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم » فإذا آمرتكم بشىء 
فانوا منه ما استطعتم » وإذا نهیتکم عن شیء فدعوه» (“ . وفیه تنبيه 
على بطلان القياس ”“ » وعدم صدق ظنونه ؛ فإنه قاس الح على 
الصلاة المتكررة فى اليوم والليلة حَمْس مرات » وعلى الصوم الواجب 
فى كل عام » وعلى الزكاة فى وجوبها إذا ما وجد ما يتعلق به . 
فأجیب بالرد » ومر بما أمر الله تعالى به من ترك التعرض ‏ للسؤال . 
وفيه دلالة على أن المسكوت عنه ليس لأحد أن يفتح فيه حكما . 


(۱) اخرجه البخاری 1۸٥۸‏ › ومسلم ۱۳۳۷ . 

(۲) كلا بل لا متاسبة له أصلا يالقياس » وإتما سأله السائل حي لا يمير ين 
ولا جامع بين العبادة البدنية المحضة فعلا كانت أو تركا والعبادة المالية المحضة 
والعبادة المركبة من البدنية والمالية مع إطلاق الأمر فى الأحير » بخلاف ما سبقه على 
أنه لیس بقلیل بین القياسيين من لا يجرى القياس فى العبادات لاستازام القياس أن يكون 
المقيس عايه معقول المعنى . 

(۳) والمنهى عنه هو كثرة السوؤال لا السؤال نفسه فلا ييقى لكلام المصنف وجه . 


ء٦‎ 


قال أبو محمد : هذان الخبران برهان صحيح فى وجوب فرض 
وإبطال دعوى الندب » والوقف فيها وفى الآخحر منهما أن ما أمر به 
فواجب أن یؤتی ما استطاع المأمور »› وما نهی عنه فواجب ترکه . 
وما ترك فلم یأمر به ولا نهی عنه فهو عفو متروك › فبالضرورة ندری أن 
ما حرج عن أن یأمر به او ینهی عنه فهو غير واجب ولا محرم » وأفعاله 
١‏ خارجة عما أمر به وعما نهى عنه » فهى غير واجبة ولا محظورة . 

وأيضا فإن ايله ھا يقول : واا ا ت اموا لا سوا عن 
ابا اد د لک کشم إن تارا مھا ج شار لفان د کک 
عا اعا واه خو ي زا ن “ . فصح أن ما لم 
ينزل به القرآن والوحى فهو معفو عنه » وأفعاله عليه الصلاة والسلام 


(ا) لا تتنافى هذه الآية مع قوله تعالى : #إفنتاوا أ أَهلّ الد إن كر ل 
اسن [النحل : ]٤١‏ لعدم تواردهما على شىء واحد ؛ لأن التهى هنا عن موالاة 
السؤال عن اشا إبداؤها يسوءهم ويسوغ للرسول عليه السلام عدم إبدائها » فدلت 
على آنها ليست مسائل تكليفية وتشريعية سان تبايخها »> وإلا لما وسعه الكتمان » لقوله 
تعالی : #وإن ا سل فا لدت رسا [المائدة : 1۷] . 

ومن الدليل على ذلك ما ُخرجه البخاری ]٤۳٤۹١[‏ فى سبب نزولها : « کان قوم 
يسألون رسول الله َة استهزاء فيقول الرجل : من أبى ؟ ويقول الرجل تضل ناقته : 
أين ناقتى ؟ فأنزلها الله فيهم » . ثم إن الجمع المنكور فى سياق النهى ليس كالمفرد 
المنكور » فبين عموميهما بون بعيد » فيكون للسائل عن آمر دينه ملء الحق فى السؤال 
حینا بعد حب ن قن غير غوالاة كلما أتت نوجه من غير مرااحمة للأعرين . يذهب رأى 
ابن حزم فى الاية أدراج الرياح . 


mE 


عار ا لرل ارات اچاب × ھی عاو . وقال تعالى : حدر 

ادبن الق عن اميو أن مِم ee‏ صب م عاب ی 
رالتور : ]٠۳‏ » فقد جاء الوعيد على خلاف الامر الذى هو بالنطق » 
وقال تعالی : لد کان کہ فی سول أله سوه حَسَكة (الأحراب : 
۲١‏ فقد جعل تعالى لنا أن نأتسى بفعله - عليه السلام - فإن قيل : 


م 


o > ر‎ 28 


إن الله يقول : حدر الین يخالقون عن أمروء أن تصيبهم فتة َة أو 
يهم عَذَاب ايم رالتور : ]٦٣‏ يدخل فيه فعله - عليه الصلاة 
والسلام - لأن الام بع بض الال . فنقول : الأمر على حلاف 
ما يظن » أى الحال قلنا وبالله تعالى التوفيق : 

لا يجوز هذا ؛ لأن تخفیف الله تعالی عنا ہما سکت عنا فيه 
النبى ية ولم ينزل به الوحى فضيلة » والفضائل لا تنسخ › وأيضا 
فان هذه الآية إنما جاءت بعقب ذ كر المتسللين إِوّاذا عنه وعن دعائه › 
فصح أن الأمر المذ كور فيها إنما هو الأمر بالقول فقط » وأيضا فإنه 
لا حلاف فى أن أفعال النبى ية ليست فرصا عليه بمجردها » وإذ 
ليست فرصا عليه ؛ لأن الأصل فيها غير فرض » فمحال أن تصير بغير 
أمر بها فرصا علينا بالدعوى . 

با پم اح پا چ 


2 م وو 


٤ا‏ ل فاو 1 


رداق 7ھ رو 


م عله هوأ [الحشر : ۷) حجة لمن 
قال بوجوب الأفعال لمجردها ٤‏ لأن الإتيان ن له العرب هو 


o۱ 


الإعطاءء» ولا يقع فى اللغة على الفعل إعطاء > وإنما هذا فى الأوامر 
والنواهى لا سيما وقد وصل الآية بقوله عز وجل : «ووما تهنكم عه 
نموأ » ولو كانت الأفعال لمجردها تفيد الوجوب لكان تكليفنا 
ا اق می الیک مکی رل لے کک د وا کل کا 
أکل » والشرب کما شرب » نعم » والسکنی حیث سکن » وما آشبه 
هذا . ووجوب هذا باطل يإجماع » وخلاف لاتباعه ا € ان 
حقيقة اتباعه أن يكون له ولم يفرض عليه مباحا وغير فرض علينا › 
وما کان له - عليه السلام - ترکه کان لنا ت رکه » وإنما کان لنا فيه 
الفضل كما كان له فيه الفضل ولا مزيد . 

ول ت ينبغى أن نخص بعض الأفعال دون بعض ونفرق بين أقسامها 
TT‏ آلب ا لا غي 
لمجردها » فإن قالوا : فإن الله تعالى قال : إن الله هو الى 
اليد (المتحنة : ]١‏ قالوا : قوله تعالى : فلن كان برجا أللة ويم 
آلَخِرَ ون بول إن أله هو لي اليد : وعيد وتهديد . ثم قوله : 
باورا ہاب ینوی ھی سی ر 
تعالی : لمن کان برجو الله الوم م لخر وعيد أصلا اول کال 
ايجاا أو ودا ۾ أو وغيدا ا اللفظ على من كان يرجو الله واليوم 
الآخر . فلما جاء النص بلفظ : ا لمن كان برجو أله صح أن ذلك 
لأهل هذه الصفة لا عليهم . وهذا بين واضح . 


o۲ 


وأيضا فإنه لا يقال فيما هو فرض عاینا مڌ کان لک فی سول 
نہ ) فى وجوب هذا الفرض عليه لاسو حستَة& . وأيضا فإذا 
کانت الأفعال فرضا کما أن الاوامر فرض لم ببق شیء یکون فيه به - 
عليه السلام - أسوة حسنة » فيبطل معنى الآية وفائدتها » وهذا 
لا يجوز . 

ونڪ أ و ج ا ققب آلل = قال ت إلى الاتها باي 
ية فى هذه الآية المسلمين لا الكفار » والمسلمون هم الذين 
يرجون الله - تعالى - واليوم الآحر » ولم يندب قط كافرا إلى الاتساء 
النبى اة بهذ الآية » ولا منعوا أيضا من ذلك » فبطل دعوى الوعيد 
فى اللفظ جملة» وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قوله تعالى : ومن بول إن أله هو ألم اليد فإن هذه 
قضية قائمة بنفسها » مكتفيه بحكمها » غير متعلقة بما قبلها »› 
ولاما قبلها مفتقر إليها ولا معلتق بها » ولا دليل على ذلك أصلا 
فحصلوا أيضا على دعوى ثانية بلا برهان . 

وأیضا لو قلنا فى قوله تعالی : فون بول إن آله هو الي 
عم وای على قاقر الآ . قال ٤‏ ئى اليس لن اجام به = ابه 
السلام - ولا بما فيه من أسوة حسنة » ومن قال هذا فهو كافر . فهذا 
هو المتولى عن الآية حمًا لا من ترك أن يأتسى غير ممتنع ولا راغب 
عن الانّصَاء ولو کان هذا لكان قولا لا دافع له » وهذا بن جدًا . 


or 


وأيضا فإن القائلين بهذا تعلقوا بذلك فى مسائل يسيرة جذا 
وتر كوا ما لا يحصى من أفعاله - عليه السلام - فقد تناقضوا › فإن 
اذعوا إجماعا على أنها ليست فرضا كانت دعوى زائدة وافتراء على 
الأمة » وكل دعوى لا يقوم بصحتها دليل فهى باطل . قال الله 
, تعالی : اویل انوا بردتم إن كسم صسرقیت ) [اتمل : ]٠١‏ . 


فصل آخر 

اقا خاش واد هن العلماء جماعة قلا حجة فى الكرة + لأن 
الله تعالى يقول » وقد ذكر أهل الفضل : وليل ما هم [ص : ]٠١‏ › 
وقال تعالی : کین رع في سیو ردو لى الو والرسول إن كم 
ومون بالكو واوو الكخر رالساء : ۹ه] » ومنازعة الواحد منازعة 
توجب الرد إلى القرآن والسنة » ولم يأمر الله تعالى قط بالرد إلى 
الأكثر. والشذوذ هو لاف الحق » ولو أنه أهل الارض لا واحد. 

برهان ذلك : أن الشذوذ مذموم » والحق محمود » ولا يجوز أن 
يكون المذموم محمودا من وجه واحد » ويسأل من خالف هذا عن 
حلاف الاثنين للجماعة » ثم حلاف الثلاثة لهم » ثم الأربعة وهكذا 
بدا . فان حد حدًا کان معحکما بلا دلیل › فقد خحالف ابو بکر رضی 
اه عه هرر السحااة رشراة آل علیچ ۲ و عن کلم کی 
حرب أهل الأدة » وكان هو المصيب » ومخالفه مخطمًا . 


o 


برهان ذلك : القرآن الشاهد بقوله » ثم رجوع bê‏ 
إليه () 
فصل 
ولا حكم للخطأً » ولا للنسیان › ولا لاإکراه إلا حیث أوجب له 
انص حکتا » ولافلا يطل شىء من ذلك عملا ولا یصلح عملا . 
مغال ذلك : من أكرة على المشى فى الصلاة أو تى فصلاته تامة ‏ 
ومن تسى فصلى قبل الوقت أو أكرةَ على ذلك لم تجزه . وهكذا فى 
کل شىء . 
برهان ذلك : قوله تعالی : رولس يڪم جتح فيا 
خاش بت ولک ما دت فا E‏ [الأحزاب : د » eT‏ 
النبى يي أنه «عفا لأمته عن الخطأً والنسيان وما استكرهوا. 
عليه ۾ "° . 
فصل 
ولا يصح عمل من أعمال الشريعة ! إلا ينية متصلة بأؤل الشروع 
فيه لا يحول بين النية والدخول فى العمل زمان أصلا . 


e ومسلم‎ ê ADE TSNTEAITTS البخارى‎ ٠ انظر فی للق‎ )۱( 


(۲) اخرجه بالفاظ مخالغة : ابن ماجه ٠ ٠٠٤٠١‏ البيهقى فى الستن الكبرى 
۳1 ۰ 4۸4۷ › ۋالطبرانۍ فی الأوسط ۸۲۷۳ » وفی الکیير ١٤۴١‏ + 
۷4 -. 


برهان ذلك : قول الله تعالى : وما مدا إل عدوا أله 
: لصن له الس حتفا [البينة : ]٠‏ » وقوله ملا : «إنما الأعمال 
بالنیات » ولکل امرئ ما نوی» ”“ . وقد صح أن أعمال الشريعة 
١‏ كلها عبادة ودين › فلم يمر الله تعالى بنص القران إلا أن نؤدی کل 
- ذلك بالإحلاص » والإحلاص هو : القصد بالقلب إلى ذلك » وهو 


: النية نفسها . 


فصل 
وكل ما صح بيقين فلا يبطل بالشك فيه » سواء الطهارة › 
والطلاق › والنکاح > والملك »› والعثق › والحياة » والموت »› 
والإيمان » والشوك » والتمليك › وانتقاله وغير ذلك . 

برهان ذلك : قوله تعالی : ول الط لا ينّنى مِنَ كَل سنا ) 
٠‏ (اجم : ۲۸] » والشك والظن شىء واحد » لأن كليهما امتناع من 
الشن اة ان الظن أل إلى عة الرجهن إلا آنه لسن بق : 
ومالم يكن يقينا فهو شك ولا يحل القطع به ° . 


TEY o VA Ae ê FF o اتج لار ۷ 6 غه‎ ۰ 
. ۱۹۰۷ ومسلم‎ ۳ 

(۲) نعم إلا أن التعبد بغابة الظن فى الحكم من أهله مما علم من الدين علما 
لايشوبه شوب » فذهب ما ذهب إليه أدراج الرياح . 


٦د‏ 
فصل 
وكل عمل فى الشريعة فهو : إما معلق بوقت محدود الطرفين › 
أو بوقت محدود المبداً غير محدود الاخر . فما کان معلقا بوقت 
محدود الطرفین لم یجز أن یوفی به فی غير وقنه ولا قبل وقته ولا بعده 
إلا بنص أو إجماع بالمجیء به فی غير وقته فیوقض عنده » ولا فلا 
كالصلاة » وصيام رمضان » والحج » والأضحية ونحو ذلك . 
وما کان معلقا بوقت محدود الأول غي تو لاخر فلا يجزى قبل 
وقته » فإذا وجب لدخول وقته لم يسقط أبدا كالزكاة » والكفارات »> 
وقضاء المسافر » والمريض » والحائض » والنفساء » والمبقى فى 
رمضان وما أشبه ذلك . 
برهان ذلك : قول الله عز وجل تك حدود الله قل 
دوا ابره : ۲۲۹ » وقوله تعالی : وون بعد موه آل د 
ا سم [الطلاق : ]١‏ » وقول رسول الله ي : « من عمل عملا 
لیس عليه آمرنا فهو رد ٩(‏ . وبیقین یدرۍ کل ذی جس آن من ' 
صلی الصلاة قبل وقتها أو بعد خروج وقتها عامدا » أو صام رمضان 
قبل وقنه أو بعد خروجه عامدا » أو اى الزكاة قبل وقتها » أو حج قبل 
الوقت أو بعد الوقت فقد تعدى حدود الله » فهو ظالم فى ذلك » 


. ۱۷۱۸ أخرجه البخارى ۰ ,» ومسلم‎ )١( 


o¥ 


وعمله ظلم » والظلم لا يجزى من الطاعة . وكذلك بلا شك أنه قد 
- عمل عملا لیس عليه أمر الله تعالی ووضع عمله فی غير موضعه فهو 
مردود بلا شك . 
فصل 
وما صح وجوبه غير موقت بنص أو إجماع فلا يسقط إلا بنص 
أوإجماع » وما لم يجب فلا يجب إلا بنص أو إجماع . 
والبرهان فى ذلك : قوله تعالی ت ألذنَ اموا يعوا أله 
| ا واطيعوا ارسود ا 1 یک [النساء : ]٠۹‏ . فصح أنه لا يجب 
شىء إلا بص أو إجماع » فإذا وجب چ 
إسقاطه بغير نص أوإجماع فقد عارض أمر الله تعالى بالرد من َيِل 
نفسه » فأمره هو المردود قطعًا والمُطرّح . وأما أمر الله فمقبول ل 
وكذلك من أراد إلزام شىء بغير نص أو إجماع فهو شارع فى الدين 
ا يأذن به الله » فهو باطل › قال الله تعالی : ولا ولوا لِم 
تیف انڪ الکذب هذا حل وهنذا حرام ا عل الله 
الکذب4 [التحل : ]١١١‏ : 
فصل 
ولا يلزم الخطاً إلا عاقلا بالغا قد بلخه الأمر » قال أله تعالى ٠‏ 
یوی أي رار سر : ]۲١‏ › وقال تعالی : ارگ بی وَس 
ب (الأنعام : ]٠۹‏ . 


r 2 


um. ded DDD DD DEDEDE sir anesthe andamê dasan ae 


o۸ 


آ و الله علا وت Pye‏ زاي 
کی 2 الأمرال فخلاف ٤ i‏ لأن الحكام هم الما 
يإخراجها . 

قم 

والاستفناء جائز من جنس الشىء ومن غير جنسه » قال تعالى : 
ول إبلیس 0 من الجن [الكهف : ]٠١‏ » وهذا ابتداء کلام ( 
فى لغة العرب فلا يجوز المنع منه بغير نص ولا إجماع . 

خن 

وکل من رَوّى عن صاحب ولم يسمه فإن كان ذلك الراوی ممن 
a r E Tae‏ 
المهلجرين الذِينَ أخرجواً ن ورم وَأَمَولِهر يعون تتلا ل 
و رو لله وا سوله وليک هه ّدو © ف لذن وو 


الذار الاين ين فهر عون من هاج للم ولا ححثودَ فى 


› ۱٤۲۳ والترمذی‎ » ٤٤۰٥ ) ٤٤۰٤ ۲ ٤٤۰۳ » ٤٤۰۰ اُخرجه ابو داود‎ )۱( 


وابن ماجه 2 . 


۹ 


٤‏ دور ا ا ورون م م لو کان بم 
| حصاصة ومن بوق سح قد شی اوه څه شا [الحشر : ۸- 
]٩‏ . فشهد الله تعالی ب الهاجدة م بالصدق والفلاح › 
فقد تيهنا عدالتهم . 


وان کان الراوی ممن یمکن آن يجهل صخة قول مدعى الصحبة 
فهو حديث مرسل . إذ لا يمن فاسق من الناس أن يدّعى لمن 
لايعرف الصحابة أنه صاحب » وهو كاذب فى ذلك » فأما إذا رَوّى 
- الراوى الثقة عن بعض أزواج البى كلا حبرا فهو حجة ؛ لأنهن 
لايمكن أن يُحفين عن أحد من أهل التمييز فى ذلك الوقت . 
فصل 

وإذا رزوی الصاحب حدینا عن النبى اا وزژوی عن ذلك 
الصاحب أنه فعل"“ خلافا لما رَوّى فالفرض الحق أخذ روايته وترك 
3 ما وی عنه - یعنی أن يوخذ بما رواه لا بما رآه من فعله او فتیاه 
لبراهین : 
أحدها : أن الفرض علينا قبول نقله عن النبى كَاةٍ لا قبول 
احاره > إذ لا حجة فى أحد دون اللبى عة : 


› وكم لأمثال ابن المدينى وأحمد وغيرهما من النقاد من إعلال الحديث به‎ )١( 
كما تجد بسط ذلك فی شرح علل الترمذی لابن رجب » ولیس قول بعض متأخری‎ 


E 


ولانيها : أن الصاحب قد ينسى ما رى فى ذلك الوقت » وربما 
تساه جملة » كما فيح تمر اقول اله تغالى : لك ت مت وا 
مون (الزمر : ]٣۰‏ » وقوله تعالی : #وءاتَدْشّر دهن ناا 4 
[النساء : ۰ حتی قال a‏ مات رسول ار ڪه لو ولا يموت حتی 
کون رتنا A NC SE. ٩‏ لى الأرض . وحتی قال على 
الح 4+ وال نويدن أحد كم فر صدقات النساء على ربع ا 
درهم » "“ . فلما ذكرته امرأة بالآية د كر وأذْعَن . 
این ھا ازل ہک ین مارا خی الہ ج ول ا ان | 
2 رت E E E Ê a EE EE‏ 
[المائدة : ۹۳ع ° 

وثالغها : أنه لا يحل لأحد ألبتة أن يظن بالصاحب أن يكون 
عنده نسخ لما رَوّى فيسكت عنه وببلغ إلينا المنسوخ ؛ لأن الله تعالى 
يقول : ون لض fea‏ ا ارلا ن الي ادى 2 مر د ظا 
بک لاس فى ق ارك يلعّم أ لله ولعم اوت) 
[البقرة : ]٠١١۹‏ » وقد نزههم اله تعالی عن هدا ك 


(۱) انظر : طبقات ابن سعد ۲۷۱/۲ »› وصحیح ابن حبان ٥۸۷/۱٤‏ . 

(۲) انظر : طبقات ابن سعد ۱٦۱/۸‏ » ومستدرك الحاکم ۱۹۳/۲ › والبيهقى 
فى السثن الكبرق ۲4١۲۷١‏ :: 

(۳) وتأوله هذا لم يحل دون إيقاع الحد عليه . 


ê 


ورابعها : آن الله تعالى يقول.: تًا سحن رتا لكر ولا لم 


ر لظو [الحجر : >٠ ]١‏ فضمان الله تعالی قد صح فی حفظ کل 
ماقاله رسول الله ية » فبطلل أن يكون عند أحد من الصحابة رضى 


الله عنهم شىء عن النبى اة فلا يبلغه . والصاحب ليس معصوما من 


الوهَم فى احتیاره وهو معصوم من طي الهدی وکتمانه . 


وخامسها : أن يقال : إذ لا بد من توهين إحدى الروايتين › 
وتوهين الرواية عن الصاحب فی خحلافه لما روی وی من وین 


روایته عن الئبی اة لن هذه ھی المفترض علينا قبولها : واما 
- ما كان موقوفا على الصاحب فليس فرضا علينا الطاعة به » وبالله 
التوفيق . 


ا و 


ی ی 3 ای کے اک ھک ا ۶ س 


أله ليس سفيها . ومثل قول النبى ية  :‏ كل مسكر خمر » وكل 


ا ی 3 فصح أن كل مسكر حرام » فهذا الدليل هو النص 


بنقسه ۰ 


. ۹۰ 


1 


فصل 
والمتشابه من القرآن هو الحروف المقطعة والأقسام فقط . إذ 
لانص فى شرحها ولا إجماع » وليس فيما عدا ذلك متشابه على 
الإطلاق . قال رسول اله َة : « الحلال بين › والحرام بَيّن » وبين 
بی وا یا ا )0 ااا 
بعض الناس » قال تعالى : تًا لكل سىء [النحل : ٩‏ 
فصل 
ولا يلزم الفرض إلا من أطاقه » إلا أن يأتى نص أو إجماع بأنه 
يازمه ویؤدیه عنه غیره فیجزیه › قال الله تعالی : الا کلف اله 
تفا إلا وسا لہا ما کسبت وَعَلبَا م ما ابت 4 1ال رة : ]۲۸١‏ » 
وقال تعالی : وما جعَل ل ق من حرج [الحج : ۷۸] . 
ولما « أمر النبى ية المرأة أن تحج کی اا ور کین ین 9 ی 
النقلة » ”“ . وقال النبى يي : «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه » ”“ . وأمر بقضاء الحج عن الميت › وقال : «دين الله أحق أن 
قى أو احق بالقضاو ؟ . وجب الاقياد لكل ذلك ٭ ققضى 


. ٠١۹۹ ومسلم‎ › ۱۹٤٩ › ٩۲ اخرجه البخاری‎ )۱( 

(۲) اخحرجه الفرمذی ۹۲۸ » والنسائی ٥۳۸۹‏ » والدارمی ۱۸۳۲ . 

(۴ أخرجه البخارى ١۸١‏ »> ومسلحم ۱۷٤۷‏ : 

)٤(‏ اخرجه البخاری 1۸۸٩ › 1۳۲۱ ۰ ۱۷۰١٤‏ ۰ والدارمی ۲۲۳۲ › والنسائی 
EN‏ 


1T 


الحج فرضه ونذره عن الميت وعن الحى العاجز » ويقضى صوم 
النذور » والفرض عن الاستحاضة › وتقضى الصلاة المنسية » والمنوم 
عنها » وسائر النذور . 

قصل 
وکل ما صځ أنه کان فى عصر النبى َة فلا حجة فيه حتى ندرى 
نه ی عؤفه ولم ینکره ؛ لأنه لا حجة فی سواه قال اله تعالی : ل 
يون للا عل لَه بد بعد ألرسل& [النساء : ]٠٠١‏ . 

فصل 

والحجة لا تكون إلا فى نص قرآن » أو نص خبر مُشتَدٍ ثابت عن 

و لھپ پک وس اچس ي 


e‏ مر 


مُمُتَرض عليه البیان » قال تعالی : وأتزلنا ای ڪر ی ا 
ما رل إ الهم انحل وقال تعالی : یا E‏ سول بلع 


SxS‏ و م2 


کک ین ف ن کے سز کا کیت را واه ا 


م 


الاس رالمائدة : ]٦۷‏ » وقال تعالى : «إوما يق عن أو 
إا وی یوی [النجم : ]٤-٣‏ » وقال تعالى : وهو انف کک 
اا ھن ر و نهم يلوا به و و ا 
اک اد کا ین تل کی سال یر وا : ب 

والآيات : عا رل تغالى من القرآن : E e‏ 


الشنة ۽ 


Re 


ا 
ا 
د X‏ 


a 


e 


EF 


فصع يقينا أنه ية لا يدع شيعا من الدين إلا يبينه من الكتاب 
بالكتاب أو من الكتاب بالشتة أو من الشنة بالشنة . وهو - عليه 
السلام - لا يقر على منكر › فإذا عَلمَ - عليه السلام - شيئا ولم 
یکره فهو مبالح حلال » ولیس غیره كذلك ۲ لانغیره بخطئ وینسی 
وينفى ويتثقف لبعض الأمر . 
فصل 
والحق من الأقوال كلها فى واحد وسائرها خطأً » قال الله 
تعالى : #قمادا بعد الح إل اَ4 ص ۴ ٢‏ وال ا : 
اور کن من عند عر اه لودو فيه خا يرا (الساء : 
۲ . وبالته تعالی التوفيق . 
وإذا كان فى المسألة أقوال متعددة محصورة فبطلت كلها إلا 
رحا »فذق الراحد هر الحى قهن # لأنة الم يبق خيره ازاق 
لايخرج عن أقوال جميع الأمة » لما ذكرنا من عصمه الإجماع . 
فصل 
ولا يحل الحكم بشريغة بى امن قبلنا » لقولة تعالى : لكل 


۶ 7e 
4 ا‎ vt ر م‎ 


E‏ ومنهاجًا4 (المائدة : ]٤۸‏ . فإن ذكروا قول الته 
تعالی : به دنهم قَسَدِة رالأنعام : ۰ قلا : نعم فیما اتفقوا فيه 
لايا القن يه شري : قال آله الى 2 ا ال ت إلا ما 


"٥ 


[فصلت : ]٤٣‏ » فما اتفقوا فيه کالتوحید ونحوه فهو حق » وما احتلفوا 
فيه فلا يمكن الأخحذ بجميع ذ ذلك › ولا يجوز ز أن يؤخذ بعض دون 

مش لأ تك کم بلا برهان اق ل + اغد رة یس ب له 
السلام - لأنه آحرهم ؟ قلنا : هذا خحطأً ببرهانين : 

أحدهما : أن الله تعالى منع من هذا بقوله : ية ايك 
إرهیر 4 [الحج : ۷۸] » فأخبرنا أن الذى ألزمنا هو ملة إبراهيم حيار 
وهى ملة محمد بيو » قال الله تعالى : وما أت ار 
لانيل إل من بدو = اقلا ن فلو [آل عمران : ]1١‏ . فقد منع - 
عز وجل س ايف باو راة والإنجيل المنرّل على عيسى - عليه 
السلام - بإلزامه إيانا شريعة إبراهيم - عليه السلام . 

والبرهان الثانى : قوله : «فْصلت على الأنبياء بست فذ كر 
منها : أن النبى كان يبعث إلى قومه خاصة وأنه عليه الصلاة والسلام 
بعث إلى الأحمر والأسود والناس كافة » “ . فإذ قد صح هذا فقد 
بطل أن يلزمنا شريعة أحد من الأنبياء عليهم السلام حاشى شريعة 
محمد ييو فقط ؛ لأنه لم ببعث الله تعالى إلينا أحدًا من الأنبياء غيره 
عليه الصلاة السلام » وإنما كان غيره يبعث إلى قومه فقط لا إلى غير 
فو 


CAREKE E KE aE i USA E A A E 
ی ران : :و و‎ )3( 


الدار 87¥ ۾ وة ق اله ¥2 : 


4 
ا 
والفرض أن يحكم على كل مؤمن وكافر بأحكام الإسلام أحبوا 
ام رغوا » قول الك تغالى ٠‏ وفوش حى ل شرت وة 
ويڪو أَليَينُ ڪلم ن رالأغال : ٣۹‏ » ولقوله تعالى : ون 
اک م ابا رل اه وك حت اأحراشم واسدرشم أن وا 
ی ی ا اول ا إ4 [المائدة : ]٤۹‏ 
فصل 
فی الراى 
لا يحل لأحد الحكم بالرأى » قال الله تعالى : ما رطا في 
اکب من سیو رالأنعام : ۳۸] » وقال تعالى : فو ياعا الزن ءامو 


4ر رث 7 مء و 4 Arr‏ و 2 4 7 
ايا اه ايوا ازول وول الأ منک فن لنرعم في سىء فردوه إلى 
راق فو افا فت جه 


اه اسول إن كم ومون له ويم الاجر رالنساء : ]٠۹‏ . وقال 
وأضلوا» “ أو كما قال عليه السلام . وهذا حديث صحيح أخرجه 
البخارى وغيره » وحدنناه بو یکر حمام و اچ القاضى قال * 


() آخرجه البخاری ٠٠١‏ » ومسلم ۲۹۷۳ . 
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وکيع » عن هشام ابن عروة » عن آييه » عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص » قال : قال رسول الله م : ١لا‏ يرع العلم من صذر 
الرجال » ولكن ينزع العلم بموت العلماء » فإذا لم يبق عالم اتخذ 
الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بالرأى فضلوا وأضلوا » “ . قال عبد الله 
ابن عمرو بن العاص : «لم يزل أمر بنى إسرائيل مستقيما حتى نشا 
فيهم أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأى فضلوا وأضلرا» ”° . 

قال أبو محمد رضى الله عنه : وصح عن عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه أنه قال : «اتهموا الرأى» ". 

وقال سهل بن حنیف : « اتھموا آراء كم على دینکم ) 5 

وقال علی بن ایی طالب رضی الله عنه : « لو کان الدین بالرأی <(“ 


)١(‏ هذا الحديث بعيد عن الدلالة على ما يقصده ابن حزم » إذ ليس لتخبيط 
الجاهل فى رأيه المجرد الخالى عن علم الكتاب والسنة دخل فى رد القياس الصادر من 
أهله الجامع لشروط الاجتهاد » وأما ما حكاه عن بنى اسرائيل فلو ورد عن المعصوم 
لکنا قبلناه بكل تسليم ولعلمنا منه أن هذا المنتمى ولاء إلى يزيد بن اى سفيان مدعيا أنه 
من أبناء فارس العبيد حاول مناهضة الصحابة وباقى الأمة بالرأى الخالى عن الدليل 
فضل وأضل . 

(۲) أخرجة ابن ماجة ٥٦‏ › والدارمى ٠٠١‏ » وابن أبى: شيبة 11۹/۸ . 

ارج الظیرانی ق الکیر ۸۷ والییاز 6۸ 

أغخرجة البكارى:ء والطراتى فى الي 6۹م ٤‏ 6614 ۾ و 
AT KON Oe ¥‏ 


= ذ کر المسح یدل على أنه اراد بالرأی تحكيم العقل بدون أصل فى الكتاب‎ )٥( 


1A۸ 


لكان باطن الحُمين أحق بالمسح ٠‏ “ . وهكذا جاء عن غيرهم من 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

فان ذکروا حفیت: ساف واجچت راتى ولآالره * فة 
حديث ” باطل لم يروه أحد إلا الحارث بن عمرو » وهو مجهول 
لايدری من هو » عن رجال من أهل حمص لم يسمهم . ومن الباطل 


ر واا ۷ کا نارای کسی ردا إلى ما فىالكتاب والسنة › 
وکل ما ورد فی ذم الرأى ف ففی الرأی عن هوى بدو مدد الكتاب والسنة » وقد صح 
عن الراشدين وباقى فمهاء الصحابة والتابعين القول بالرأى » كما تجد تفصيل ذلك برد 
ید کن ر مااع با اع ای مدا ی ا واد ا 
ولا يتسع المقام لنقلل ذلك . 
Fo i SRS ate Reale ae‏ 
(۲) اخرجه ابو داود ۳۰۹۲4 » والترمذی ۱۳۲۷ »› والدارمی ۱۹۸ › وأحمد 
a OF OE E‏ : السلسلة الضعيفة للألبانى رفم ۸۸۱ . 
(۴) قال أبو بكر الرازى الجصاص فى « الفصول » : «فإن قل : إنما رواه عن 
قوم مجهولین من أُصحاب معاذ ؟ فيل له : لا يضره ذلك ؛ لأن إضافة ذلك إلى وجا 
من أصحاب معاذ توجب تأكيده ؛ لأنهم لا يسبون إليه أنهم من أصحابه إلا وهم ثقا 
مقبولو الرواية عنه » ومن جهة أخحرى أن هذا الخبر قد تلقاه الناس بالقبول E‏ 
واشتهر عندهم سن غير نکیر من أحد منهم على رواته ولا رد له ۲ . اه . 
وقال البخطيب البغدادى فى ١‏ الفقيه والمتفقه » : ١‏ وقول الحارث بن عمرو : عن 
أناس من أصحاب معاذ يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته » وقد عرف فضل معاذ 
وزهده » والظاهر من حال أصحابه الدين » والثقة » والزهد » والصلاح . وقد قيل : إن 
عبادة بن تسى رواه عن عبد الرخمن بن غنم عن معاذ » وهذا إسناد متصل » ورجاله 
معروفون بالئقة » على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به » فوقفنا بذلك على صحته 
عندهم ٩‏ . أف . 


1۹ 
المقطوع به أن يقول “ رسول الله ييو لمعاذ : «فإن لم تجد فى 


= وقال أبو بكر بن العربى فى « العارضة ٠‏ : «احتلف الناس فى هذا الحديث »› 
فمنهم من قال : إنه لا يصح › ومنهم من قال: هو صحيح » والذى أدين به القول 
بصحته » فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج رواه عنه جماعة من الفقهاء 
والأئمة منهم يحبى ابن سعيد » وعبد الله بن المبارك » وأبو داود الطيالسى . والخارت 
ابن عمرو الهذلی الذی يروه عنه وان لم یعرف إلا بهذا الحديث فكفى برواية شعبة 
عنه » وبكونه ابن أخ للمغيرة بن شعبة فى التعديل له والتعريف به » وغاية حطه فى مرتبته 
أن يكون من الأفراد » ولا يقدح ذلك فيه » وليس أحد من أصحاب معاذ مجهولا » 
ویجوز ان یکون فی ال تقاط الاتحاء عن جماعة » ولا يدخله ذلك فی حیز 
الجهالة » نما يدخل فى المجهولات إذا كان الراوى واحداً فيقال : حدثنى رجل » حدثنى 
إنسان » ولا یکون الرجل لارجل صاحباً حتی یکون له به اخنصاص » فکیف وقد زید 
تعريفا بهم أن أضيفوا إلى بلد » وقد حرج البخارى الذى شرط الصحة فى حديث عروة 
البارقى « سمعت الحى يتحدثون عن عروة ٠‏ ولم يكن ذلاك الحديث فى جملة 
الجهولات . وفال مالك فى القسامة : أخبرنى رجال من كبراء قومه » وفى الصحيح عن 
الزهرى : حدثنى رجال عن أيى هريرة : « من صلى على جنازة فله قيراط » اه . 
وبهذا البيان يظهر مبلغ تهور ابن حزم فى رد الحديث وفى مناهضته لفقهاء الملة 
فى القياس » وكم للجمهور من الأدلة للقياس غير هذا » ولبسطها موضع آخر . 
وقول البخاری فى (التاريخ الأوسط) جری منه على مصطلح النملة بل عدم 
الاتصال قد لا يناه ي الحة وركم من رمل اة قاد من اهل الست - کما 
ذ کرت وجه ذلك فیما علقته على شروط الأئبة - ثم من من الغريب مجاراة البخارى 
لبعض الرواة النقلة فى نفى القياس مع أنك تجد فى (صحيح البخارى) کتھرا من آراء 
ارتآها هو ولا مدرك لها غير القياس » وهذا مما يحتم أن البراعة فى علم لا تستلزم 
البراعة فى علم آخر » بل يكون التعويل فى كل علم على أهل ذلك العلم خاصة . 
)١(‏ يتجاهل عدم انتهاء النوازل إلى انتهاء تاريخ البشر » ومن كمال الدين وعدم 
تفريط الكتاب ما قام فيه من الأدلة على القياس الذى يرجع إليه فى النوازل التى لا تنتهى . 


۷. 


کتاب الله ولا فی سُنَة رسول الله » وهو يسمع وحى الله إليه : هما 
رتا فی التب من ىوي [الأنعام : ۳۸] » والوم اکت لک 
ديك رالمائدة : ]٣‏ » فما كمل بشهادة الله تعالى فمن الباطل أن 
لا يوجد فيه حكم نازلة من النوازل » فبطل الرأى فى الذين مطلقا . 
فصل 

فلو صح لما خلا ذلك من أن يكون خاصة لمعاذ » لأمر علمه 
منه رسول الله يي »> ويدل عليه قوله عليه السلام : «أعلمكم 
بالحلال والحرام معاذ» “ . فسوغ إليه شرع ذلك » أويكون عاما 
لمعاذ وغير معاذ » فإن كان خاصا لمعاذ فلا يحل الأخحذ برأى أحد 
شير هعاذا ۾ عتا عا لا يقر جد ق الاأرشی ۽ وآن کان غاا العا 
وغير معاذ » فما رأى أحد من الناس أولى من رأى غيره » فبطل 
الدين ”“ وصار هملا » وکان لكل أحد أن يشرع برأيه ما شاء » وهذا 
كفر مجرد . وأيضا فإنه لا يخلو الرأى من أن يكون يحتاج إليه فيما 
جاه قي انس وخذا س لا يقو جد ٭ لاه لى كان :ذلك لكان جب 
بالرأى تحريم الحلال » وتحليل الحرام » وإيجاب ما لا يجب وإسقاط 


(۱) آخحرجه ابن حبان ۷۲۰۲ » وأحمد ٤۲‏ ۱۲۹۰ » والبزار 1۷۸٦‏ » والبیهقی فی 
الکبری ۱۲٣٤۸‏ . 
(۴) کات ڌا یرد الو کان آلمراد ارائ ما هوى الأنقس بدون كناب ولا سدةء 


وإذ ليس فليس . 


۷1 


ماوجب » وهذا كفر مجرد . وإن کان إنما يحتاج إليه فيما لا نص 
فيه » فهذا باطل من وجهين : 

أحدهما : قول الله تعالى : ما رطا فى الك من سىء 
[الأنعام : ۳۸] » وقوله تعالى : ونیا لحل ىء [النحل : ]۸٩‏ » وقوله 
تعالى : ايوم أ كلت کک دینک [المائدة : ]٣‏ » وقوله تعالى : 
بين لتاس ما درل لهج راللحل : ]٤٤‏ . فإذ قد صح يقينا بخبر 
الله تعالی - الذی لا يکذبه مؤمن - أنه لم يفرط فى الكتاب شيا › 
ونه قد بین فيه کل شىء » وأن الدين قد كمل » وأن رسول الله با 
قد بين للناس ما نزل إليهم . فقد بطل يقينا بلا شك أن يكون شىء 
من الدین لا نص فيه ولا حکم من الله تعالی ورسوله مياو عنه ٩‏ . 

والثانی : آنه حتی لو وجد هذا » وقد أعاذ الله تعالى ومنع من أن 
یوجد لکان من شرع فی هذا شیئا فقد شرع فی الدین ما لم يأذن به 
الله . وهذا حرام قد منع القرآن منه » فبطل الرأى » والحمد لله رب 
اال : 


فإن قالوا : قد قال الصحابة رضى الله عنهم بالرأى . قلنا : إن 


(۱) ولیس فى شىء منها ما يتوخاه ابن حزم ؛ لأن التبيين أعم من النص على 
الشىء ومن الإرشاد إلى ما يدل عليه من قياس ودليل عقل » ومن كمال الدين إنباؤه 
عما يدل على حجية القياس فيرجح إليه فى النوازل التى لا تحصى » فلا يكون فى 
الكتاب تفريط بعد أن أرشد إلى أصول الأدلة على تقدير أن المراد بالكتاب هو القرآن . 


Y۲ 


وجدتم عن أحد منهم تصحيحا لقول بالرأى وجدتم عنه © التبر CN‏ 
منه . وقد ینا هذا فی کتابنا (الأحكام اسل الأحكام) وفی رسالة 


(النكت) غاية البيان » وبايله تعالى التوفيق . 
فصل فى الفياس 

ولا يحل الحكم بالقياس فى الدين والقول به باطل مقطوع على 
بطلانه عند الله تعالی . 

برهان ذلك : ما ذكرناه آنفا فى إبطال الرأى . 

فإن قالوا : إن القول ا اپ ی 
زی يوم نييم ايى المي تاعتيرا بتأولي الاسر 
[الحشر : ۲] » وجزاء الصيد » وكذلك ei:‏ 

قلنا لهم : ليس معنى اعتبروا فى لغة العرب قيسوا ولا عرف ذلك 
أحد من أهل اللغة » وإنما معنى اعتبروا “ : تعجبوا واتعظوا › قال الله 


)٠١ - ۲( يقضى على خيال المصنف ما ذ کره صاحبه فى جامع بيان العلم‎ )١( 
وأفاض فيه إلى أن ذكر شعراً أنشده بعضهم فى أبى محمد اليزيدى وهو ابن حزم‎ 
: ومطلعه‎ 
قا هرل تھے چ ا اي لیات‎ 

وأفاض الخطيب أيضا فى هذا المطلب فى ٠‏ الفقيه والمتفقه ٠‏ له . 

(۲) والاعتبار من العبور فى أصل اللغة يذ كر فى الكتاب غالبا إثر حادثات جزئية 
ترتبت عليها أحكام » فينتقل التالى من ذلك إلى أن من عمل مشل هذا العمل يترتب على 
عمله ما ترتب على عمل ذاك العامل » وهو رد النظير إلى النظير فى الحکم لاشتراكهما = 


0 


تعالی : قد کات في هَصَّصِهِم عة اولي لالب (يوسف : 
0 س : عجت وموعظلة ٤‏ وقال اي : E‏ لک ف الاشر 
کک عاق طت م ت ر ودم نا حالصا سانا 
ر 6 ومن مرق تخل متب دون س ر 
ع ف ك لاية لوم دعقلود عقون [النحل YY‏ -۷] أي : عجبا بل 
فی هذه الآيات إبطال الاس + لابه تعالی اشر أن اللبن حلال » وهو 
خارج من بين فرت ودم حرام » وان ثمرة واحدة يخرج منها رزق 
حسن حلال » وسکر حرام » فبطل آن یکون للنظیرین حكم واحد . 

وز کا می زارو ٭ قرا » لازنا عراب را کت 
ا بیو نهم ( فاد لیس الأمر كذلك فقوله تعالی : ا قاعتروا ¢ 
رالحشر : ۲] إبطال للقياس » وحتى لو كان معنى (اعتبروا) : قيسوا › 
ولم یحتمل معنی غیره › لما كان فى ذلك إيجاب ما يدعونه من 
القياس ؛ لأنه يكون حينعذ من المجمل الذى لا يفهم من نصه المراد 


- 2 العلة وهو القياس الفقهى ٤‏ والتعجب والاتعاظ ونحوهما EN)‏ معانی أضارة 
للكلمة بل من لوازم ذلك الاصل . قال ثعلب : الاعتبار أن يعقل الإنسان الشىء فيفعل 

() آی دلالة يعبر وينتقل بها من الجهل باه إلى معرفته جل جلاله ؛ لأن إتقان 
المصنوع يدل على إتقان الصانع جل جلاله . ووصف ذات الفرث والدم بالحرام 
لايتصور ما داما فى بطن الخيوان لايتناولهما إنسان » وإتما الحرمة وصف فعل 
المكلف > تم اتک قد يراد به النيئ من العصير فلا يبقى اتزان فى كلامه المبنى على 
الخقضير بالرأی المجرد 


e 


به » وإنما یون مثل قوله تعالى : #وَأقِيمُوا أَلصَلَوهً واا لر 
[البقرة : ]٤٣‏ » ومثل قوله مال ا 5 کاو 
[الأنعام : ١‏ فهذا الامر لا يفهم منه ا هي الصلاة > والزكاة » 
ولاما هو حق الله تعالی فی ما حصد ما لم یعین » ولا کیف تؤدی 
الصلاة والزكاة » حتى جاء بيان النبى ية بكل ذلك . فلو كان معنى 
(اعتبروا) قيسوا > وسلمنا هذا » لما علم أحد كيف يكون هذا 
القياس» ولا على ماذا يقيس » ولا على الشىء الذى يقيس ۽ 
ولاضطررنا فى ذلك إلى بيان رسول الله يي » وإذ لم يأت بذلك 
گله ٩‏ بیان کیش تعمل » فبیقین ندر آن أله تعالى لم يكلفنا 
ما لاندرى كيف هو »› ولا ما هو . ولا كلفنا البناء على أقوال مختلفة 
لا يقوم بشىء منها دليل » فبطل أنها تفهم بهذه الآية بيقين » وصح أنه 
لم يرد تعالى قط بها القياس بيقين لا شك فيه » وباثه تعالى التوفيق . 


وأما زام الد فل دعل فة لاقياس اماو ۲ لاه إتدا آم 


)١(‏ بل أتى البيان فى السنة حيث درب النبى َا فقهاء الصحابة على وجوه 
القياس . راجع جامع بيان العلم (۲ - )1٥١‏ . 

ا آقام مل التىء مقام الشىء اقدل على أن كم الشىء بعطى انظيره وهو 
القياس »› واستدل بالاية الشافعى على اجتهاد الرأى » وما ذ کره المت الا ج ا 
يدل على أنه لم یحذق مراد القوم بالقياس . 


Vo 


آل4 رف : ]٠١‏ » فإبطال للقياس بلا شك ؛ لأن إخحراج الموتى مرة 
فى الأبد يثمر خلودا فى النار أو الجنة » وإخراج النبات من الأرض 
یکون کل عام » ثم یبطل وکل ما ذکروا من هذا وغیره لا يجوز ان 
يؤخذ منه تحريم بيع التين بالتين متفاضلا وإلى أجل . 

وبرهان قاطع فی کل ما یوهمون به من القرآن والحدیث وهو : 
أن قولنا : هو أن الحق فى الدين إنما هو فيما جاء به القرآن وحديث 
رسول الله ية . ثم قالوا هم بالقياس وأبطلناه نحن » وكل آية أتونا 
بها » وکل حدیث ذکروہ » فكل ذلك حق › وکل ماارادوا هم أن 
يضيفوه إليه فهو باطل » ولم يزيدونا على أكثر من أن كرروا لنا قولهم 
بالقياس فقط » وفي هذا نازعناهم » ولا يجوز أن يحتجوا لقولهم 
بقولهم » وإنما كان يكون لهم حجة فى هذه الأخبار لو كان فى شىء 
ها «١‏ فسا ۴ ما ية التفن على الس الذن هة فة له 


)١(‏ ليس بضرورى وجود هذا اللفظ فى الكتاب والسنة » وكفى ورود ما يفيد 
معناه فيهما » وقوله تعالى : تبروا وحده يدل على الأمر برد الشىء إلى نظيره » 
وقد صح عن ثعلب - وهو من أئمة اللغة - أن الاعتبار : رد الشىء إلى نظيره كما فى 
(الكشف) وغيره » وما فى الأيات والاحاديث من الدليل على القياس لا يخفى إلا على 
من انطمست بصيرته . وجرى فقهاء الصحابة على ذلك - وهم الذين شهدوا الوحى - 
يقطع كلام كل خحطيب » حتى أن ابن عبد البر الذى يطريه المصنف إطراء بالغا يقول 
فى (جامع العلم) : « وعلى ذلك كل العلماء قديماً وحديثاً إلى أن حدث التظام» › 
ويقول أيضا : وقد جاء عن الصحابة رضى الله عنهم من اجتهاد الرأى والقول = 


i 


يجدوا هذا ولا سبيل إلى وجوده أبدا فلا حجة لهم فى شىء من 
القرآن والأخبار » لما ذكرنا من أن القرآن كله وصحيح الحديث 
حق » وأما ما يريدون هم إضافته إلى ذلك فهو باطل وعنه طالبناهم 
بالدليل الذى لا يجدونه » وياله تعالى التوفيق . 

ومن البراهين فى إبطال القياس : قول الله تعالى : وهه 
لنرک ت اک لا لمو سيا النحل : ۷۸] » وقال 


7 ۶ 4 صو وو ع 5 ER a a e‏ 
تعالى : #قل إنما حرم ري الفوکجش ما ظهر ينها وما بطىَ والإم والبنى 


بعر الح وان شرا پا ما ر برل پو سلطتا ون نووا عل َه ما 
ا امون [الأعراف : ]٣۳‏ . 

فحرم الله تعالى أن نقول عليه ما لا نعلم وما لم يعلمنا » فلما لم 
نجد الله أمر بالقیاس » ولا علمنا إیاه علمنا أنه باطل لا يحل القول به 
فی الدين » وأيضا فإنه يقول : فى أى شىء يحتاج إلى القياس » أما 
ما جاء به النص والحکم من الله تعالی ورسوله َة ام فما لم يأت به 
نص ولا حکم من الله تعالی ولا من رسوله عليه السلام » ولا سبل 
ا 2 


= بالقياس على الأصول ما يطول ذكره » ويقول أيضا اقلا عن المزنى : الفقهاء من 


عخصر رسول الله َد إلى يومنا استعملوا المقاييس ف الفقه ي جميع الأحكام» اکن 
ومع كل هذا لا يأبى المصنف استيلاد اليقین من هواجس » ما أنزل الله بها من ساطان . 
نسأل الله السلامة . فلا نطيل الكلام بأكثر من هذا . 


NY 


اف قلا + ا جاك ب انض غلم أنه باطل + لأنة لو كان 
كذلك لكان الواجب تحريم ما أحل الله تعالى بالقياس » وتحليل 
ما حرم الله تعالی » وإیجاب ما لم وجه الله تعالی » وإسقاط ما أوجبه 
الله عز وجل . 

وإن قالوا : بل فيما لا نص فيه . قلنا : قد ذم الثه تعالى هذا 
وكذب قائله . فأما ذمه ذلك ففى قوله عز وجل : ام لَه 
مرڪا سرغو لهم يى الِب ما َم اَن بد أل رالشورى : 
]۲١‏ . وأما تکذیبه تعالی من قال ذلك ففی قوله تعالی : ما رتا فی 
الکتب من سء رالأنعام : ۳۸ » و وتيا لكل سىء [النحل : 
وين لتاس ما نل للم € لحل : ٠‏ » وهالوم 
اکت لک دینک (المائدة : ]٣‏ . فصح يقينا '“ بطلان القياس . 

وأيضا فإن القياس عند أهله إنما هو : أن تحكم لشىء بالحكم 
فى مثله لاتفاقهما فى العلة الموجبة للحكم أو لشبهه به فى بعض 
صفاته فى قول بعضهم › فيقال لهم : أخبرونا عن هذه العلة التى 
ادعيتموها وجعلتموها علة بالتحريم أو التحليل أو الإيجاب : من 
أخبر كم بأنها علة الحكم » ومن جعلها علة الحكم ؟ . 

إن قالوا : إن الله تعالى جعلها علة الحكم . كذبوا على الله عز 


. کم لامؤلف من يقين عن وساوس‎ )١( 


Y۸ 


وجل » إلا أن يأتوا بنص منه تعالى فى القرآن » أو على لسان رسول 
ارنه ية بأنها علة الحكم » وهذا ما لا يجدونه . 
فان قالوا اروا ا من الدين ما لم يأذن به 
یاون پک یر ا ا . قلنا 
ارله کی e‏ ال + ان بی ا الحديث » ”° 


قال أبو محمد رحمه الله تعالى : وعللهم مختلفة » فمن أين لهم 
بأن هذه العلة هى مراد الله تعالى منا دون أن ينص لفاعليها » وهو 
تعالى قد حرم علينا القول بغير علم والقول بالظن . وكذلك يقال لهم 
فى قياسهم : الشىء لشبهه به . ونزيدهم بأن نقول لهم : ما هذا الشبه 
اق یغ سقاھا آم فی بعضها دون بش . 


(© وغلبة الظن هن مقار ال A‏ الا یش على ع 
تتبع موارد الشرع » وبناء الأحكام عليها فى ١‏ لشرع مقطوع به » وإن كان بين الفروع 
ماهو ظنى » ومعانى العلم والظن فى الكتاب والسنة لا تخفى إلا على من يجد لذة فى 
مخالفة الجماعة » وليست المطالب اليقينية والمطالب الظنية سواء » وإن كانت 
الظاهرية لا يميزون بينهما . 


(۲) آخرجه البخاری ٤۸٤٩‏ › ومسلم ۲٠٠۳‏ . 


۷۹ 


فإن قالوا : فى جميع صفاتهما . فهذا باطل ؛ لأنه ليس فى العالم 
شیعان یتشابهان فی جميع صفاتهما . وإن قالوا : فى بعض صفاتهما . 
قلنا : من أين قلقم هذا ؟ وما الفرق بينكم وبين من قصد إلى الصفات 
التى قستم عليها فلم يقس عليها » وقصد إلى الصفات التى لم تقيسوا 
عليها فقاس هو عليها . 


ويقال لهم : ما الفرق بينكم وبين من قال : بل أفرق بين حكم 
الشيئين » ولا بد من افتراقهما فى بعض صفاتهما » فمن أين وجب أن 
یحکم لهما بحكم واحد » لاتفاقهما فى بعض الصفات دون أن يفرق 
بين حكميهما » لافتراقهما فى بعض الصفات » وهذا ما لا محيص 
لهم منه البتة . 


فقد صح أن القول بالقياس والتعليل ”“ باطل وكذب » وقول 
على الله تعالى بغير علم » وحرام لا يحل البتة ؛ لانه إما قطع على الله 
تعالى بالظن الكاذب المحرَّم » وإما شرع فى الدين ما لم يأذن به الله 
تعالى » وكلا الأمرين باطل بلا شك » والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ والمصنف يقول يإفادة خبر الآحاد العلم » فكفى فى ثبوت القياس على صله 
صحة حديث معاذ » مع أن ما يدل على القياس من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
مما لا يمكن إنكاره إلا من مكابر » وما فى (جامع بيان العلم) من ذلك كاف شاف »› 
وأما من نفى التعليل فقد ناهض ما يزيد عشرة آلاف نص فى الكتاب والسنة . فحسبنا 
النه ونعم الوكيل . 


فإن قالوا : إن العقول تقتضى آن يحكم للشىء بحكم نظيره . 
قلنا لھم : ما تظيره فى النوعية » أو الجدس فع فنعم . وأما فى ما اقتحموه 
بآرائهم مما لا برهان لهم أنه مراد الله تعالی فلا . وهکذا نقول فی 
الشريعة ؛ لأنه إذا حكم الله عز وجل فى البر » كان ذلك فى كل بر › 
وإذا حکم فی الزانی کان ذلك فی کل زان › وھکذا فی کل شیء › 
وإلا فما قضت العقول قط ولا الشريعة فى أن للتين حكم البر » 
رارز عک افر + بل علا قر اتحکم اللکیء سکم ما لیس 
نظيرًا . وهكذا فى العقليات » فمن حكم للعرض بحكم الجسم » 
ارک و مھ رھ ات کی وب ف 
الجسم الکلی حکم کان ذلك فی کل جسم وإذا حکم إنسان 


بحكم كان ذلك فى كل إنسان » وما عرف العقل قط غير هذا . 
فصل 


والشريعة كلها إما فرض وهو : الواجب واللازم » وإما حرام 
وهو : المنهى عنه والمحظور › وإما حلال » وإما تطوع مندوب إليه › 
راا ماح طاق فوجدنا ل لی قد تال : عا کم کا ل 
الاش ییا البقرة : ۲۹] » وقال تعالى : وقد فصل کم ن 


م کر (الأنمم J sve:‏ تعالی : حدر الذبن يالف 


عن ا ن ا نة ا ميم ا ٌ4 [ألتور RF‏ : 


وصح عن النبى َو أنه قال : « دروني ما ت ركتكم » فإنما هلك من 


a DD DDD DDE OSD GS LEE NSR êuÊ Adu Êsa iain aiia xadêuaaabaêxdnaciu aia unintended aan êi dein idan niade Eê ahaa aa Eada ae | 


A۱ 


كان قباكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء 
اڑا مه ما انط واف میک عن کے کار کی ۾ 03 , 

فصح بهذا النص أن ما أمرنا الله تعالى به أو رسوله َة فهو 
فرض » إلا أن يأتى نص أو إجماع بأنه ندب » أو خاص » أو منسوخ . 
وما نص الله تعالى بالنهى عنه أو رسوله َء فهو حرام » إلا أن يأتى 
نص أوإجماع ات روه او حاص ¿ أو منسوخ . وما لم يأت به أمر 
ولا نھی فھو مباح لقولہ تعالی : ای کم ما نی لاض 
میا زالبقرة : ٣۹‏ > ويأمرتا عليه السلام أن اڭ تە | 
ما نانا عنه ولا یلزمنا إلا ما استطعنا مما أُمرنا به . 

وبما صح عله ييو من قوله : « وسنکت عن أشياء فهى 
عفو» ‏ . وقال تعالی : لا فكلو عن أشياة إن بد لم سوم 
وإن شلوا عنها جين زل قران بد كم عقا أله عنها) رالمائدة : 
١‏ ”“ . فلا شىء فى العالم مخرج عن هذا الحكم . فبطلت 
الحاجة إلى القياس جملة » وصح أنه لا يحل الحكم به البتة فى 
الدين » وبادله تعالى التوفيق . 


(۲) غفل المصنف عن أن ما شمله القياس على ما فى الكتاب والسنة فى جملة 
ما ورد الامر به » او النهی عنه فیهما › فینهد کلامه هذا وما یلیه . 

(۳) اخحرجه الطبرانى فى الأو ۸ »۰ والدارقطنی ۱۸۳/٤‏ » ۲۹۷ » وابن 
اس شی ۲۹/٤‏ ۽ 

. وقد سبق بيان عدم دلالة هذه الأية على ما يتوخحاه‎ )٤( 


AY 


إباحة القول “ بالقياس إلا فى الرسالة الموضوعة عن عمر رضى الله 
عنه » ولا تصح البتة ؛ لأنها إنما رواها رجلان مترو كان “ . وقد جاء 


(۱) وق ل(جامع بیان الملم) لابن عبد البر (۲ - )٥١‏ ما یغد کلام ابن حرم هدا 
اش تیک سحت :اق مایا ر الصحابة E‏ 
وان م ی وکام بطریق ن E‏ وق ا المشهور وان 
Nd SE Eby a‏ اشا سيق ي e A‏ 
عر ہی لای آل کا۵ بکپ تھا ای آی مرج ااضمرت رک۵ ای ٠‏ 
اوصی بھا إلى آیی بردة ٤‏ فاخرج إلى کا » فرآیت فی کناب متها ... ۲ . وفيها : 
فى الثقة والأمانة » وحط عمر معروف عند المودع والمودع عنده » فلا يلتفت إلى قول 
من يحاول إعلال هذا التخى = لحاجة فى النفس - بعد رواية هؤلاء الثلائة عن ابن 
عيينة لتلك الرسالة . 

انظر كتاب عمر لأبى موسى فى : النسائى ١٠١۷ء‏ > والبيهقي فى الضغرى 
٤۹‏ » والکبری ۴٥‏ ۲ ۱۱۰۷64 › ۱۷۹5۹ ۰ والدارقطنی ۲۰۷/٤‏ . 

(۲) ويقول ابن حزم فى موضع آخر : « وهذه رسالة لم يروها إلا عبد الملك بن 
RS‏ أيه » وهو ساقط بلا حلاف » وآبوه اسقط منه أو ممن هو مثله فى 

ألسقوط » . لكن كلامه هذا هو الساقط من كل ناحية ؛ لأن عبد الملك لم ينفرد 
بروایتها › > بل رواها اشحف وابن ع ایی عمر وابن بشار عن سفیان الي الْحنابقى > ولیس 
فيه عبد الملك ولا أبوة » اولأن عبد الملك الح عند اين معين قالقول بأنه ساق 
بلا حلاف » یکون کذبا بلا حلاف ؛ ولأن أباه لم يتكلم فيه أحد من أهل الشأن قبل 


Aaa a rer e. KG de Pe 


و خو د سوھ ا ووو وو وم ٠‏ 0 .ا( ر 


AY 


عن عمر رضى الله عنه بأشبه من ذلك الطريق تحريم القياس » بل قد 
ق جج الداة رجي الله عنهم الإجماع على إبطال القياس 
والرأى ؛ ا وجميع أهل الإسلام يعتقدون بلا شك طاعة القرآن 
وما سنه رسول الله ييو . وتحريم الشرع فى الدين عن غير الله 
تعالى » وهذا إجماع مائع من الرأى والقياس ؛ لأنهما غير المنصوضص 
فى القران والسنة » وبالله تعالى التوفيق . 
فصل 

وإذا نص النبی کی على أن حکم کذا فی أُمر کذا لم يجز أن 
يتعدى بذلك الحكم ذلك الشىء المحكوم فيه » من خالف ذلك فقد 
تعدی حدود الله » ونعوذ بالله من ذلك . وهذا مثل قوله ل : « آما 
ال قله سط ٠‏ وأا الذفر نه دق الةم 7ء قلا جور أن 
نتعدی بهذا الحكم السن والظفر . 


= ابن حزم - ودونك کتب الجرح - بل ذکره ابن حبان فی (الثقات) على استغناء 
الرواية فى حد ذاتها عن عبد الملك وأبيه » لورودها بالطرق التى أشرنا إليها » فيكون قول 
ابن حزم فی ابه من أسقط الكذب » كما أن رأيه فى المسألة من أسقط الآراء . وقد 
رويت رسالة عمر إلى شريح بعدة طرق أيضاً فى (الفقيه والمتفقه) وغیره - وهی جعناها 
“ کہا ووی ما اھا امتا حن این مهرد بطر فی کت من الکتب فلا عجان 
للحيدة ة عما جرت عليه جمهرة فقهاء الصحابة رضى الله عنهم من قياس ما لم يرد فى 
الكتاب والسنة بما وزد فيهما بشرطه . وأما ما ورد فى ذم الرأى والقياس فمحمول على 
الرأى بدون أصل کا هو مبسوط فی موضعه » ودعوی الإجماع ا ت 
بالإجماع تهور شنيع يستعاذ منه . 

(۱) أخرجه البخاری ۲۳٣۹‏ » ۲۳۷۲ › ۲۹۱۰ › ۱۷۹ › ومسلم ۱۹۹۸ . 


A 


فصل فى دليل الخطاب والخصوص 


ولا يحل القول بدليل الخطاب » وهو : أن يقول القائل إذا جاء 
نص من الله تعالى أو رسوله - عليه السلام - على صفة » أو حال » 
أو زمان » او مکان وجب أن یکون غیره يخالفه کنصه عليه السلام 
على السائمة "“ » فوجب أن يكون غيره يخالفه بخلاف السائمة فى 
الزكاة وكنصه تعالى على نكاح الفتيات المؤمنات لمن لم يجد طولا 
وخشى العنت ”؟ » فوخب أن تكون غير المؤمنات بخلاف 
المؤمنات . وكنصه تعالى على وجوب الكفارة فى قتل الخطا ”" ء 
فوجب أن يكون غير الخطأاً بخلاف الخطأً . 

واعلم أن هذا المذهب والقياس ضدان متفاسدان ؛ لأن القياس 
هو أن يحكم للمسكوت عنه بحكم المنصوص عليه › وكلا 
المذهبين باطل ؛ انها تعدی حدود الله > وتقدم شن کھت ا 
ورسوله » وقد قال الله تعالى : #ومن اعد سود ا فد خم 
نس راطق : ۱ ۰ وقال تعالی : فیا الیب ماما لا قم ب 
يدي َه سول ) الحجرات : ]١‏ » وإنما الحق أن تؤخذ الأوامر كما 
وردت » وان لا یحکم لما لیس فیها بمثل حکمها » لکن يطلب 


. ٠١۷۷ » ۱٥۷۲ >» ۱١۹۹ وأبو داود‎ › ۱۳۸۹١ انظر : البخاری‎ )٩( 
: عن سورة الساة‎ ٠١١ وذللق فى الاية‎ 5 
. من سورة النساء‎ ٩۲ وذلك فى الآية‎ )۳( 


Ao 


الحكم فى ذلك من نص آخر . فلم يفرط الله تعالى فى الكتاب شيا . 
وكذلك القول فى الخصوص فهو باطل » وهو ضد القياس ودليل 
الخطاتب ؛ لأن القاس إذغال السكرت عه فى حك المتصوض 
عليه » ودليل الخطاب إخراج المسكوت عنه عن حكم المنصوص 
عليه عن حكم نفسه » وهذا أيضا لا يحل » وكل هذه الأقوال افتراء 
على الله تعالی » وحاش له تعالی أن یرید أن يخرج بعض ما نص لنا» 
على حكمه عن الجملة التى نصها لنا » ولا يبين ذلك » فصح ضرورة 
أن النص إذا ورد فالفرض أن يۇخذ كما هو ولا یخص منه شىء إلا 
بنص آخر أو إجماع » ولا يضاف إليه ما ليس فيه نص آخر أوإجماع » 
فهذه هى طاعة الله تعالى »› والامان من معصيته » والحجة القائمة لنا 
يوم القيامة فلیحذر کل امرئ على نفسه أن يحرم ما لم يخبره الله 
تعالی ولا رسوله َة أنه منهى عنه » أو يسقط وجوب ما أمر الله 
تعالی به أو رسوله می › فیلقی الله تعالى عاصيا له » مخالفا أمره » 
شارعا فی الدین ما لم يأذن به الله - عز وجل - قائلا على الله - عز 
وجل - مالا علم له به » وقائلا على رسوله َة ما لم يقل » فليتبوا 
معقده من النار » أو حاكما عليه بالظن الذى هو أكذب الحديث › 
ائ ا ى من الى كا > وشوة: بالك الى اى ااك 


۸٦ 


قصل 
وإذا أمر الله تعالى رسوله َة بأمر فهو لازم لكل مسلم » إلا إذا 
صح ان بأتى نص أو إجماع متيقن بتخصيصه بذلك . 
برهان ذلك : قوله تعالی : ِدر الد افون عن آمو ُن 
ت د فة فة او ضيبم عاب اي4 [التور : 1۳] . فقوله تعالى : 
کے کاک ھی اھ لئے اھات کے چان اک پء ت 
تخصيص للاية إلا ببرهان . 
فصل فى التقليد 
والقليك حرام 6 ولا يحل لاد أن ياك بول اسك ارغان 
برهان ذلك د قول تعالی : اتَبعوا مآ أل الک ِن ريک ولا 
يعوا من دونه راء ليلا ما کرو [الأعراف : ]٣‏ » وقوله خان : 
ودا قل هم اتبعوا ا ا اول ا الوا بل تيم ب پر 
[البقرة : ]٠۷١‏ » وقال 5 مادحا ا هدوا شر عباد ب 
انب : ا و جات الف اَن هدنم ٣َ‏ 
أك شن ولو ا : ۱۸-۱۷] . فلا یزهد امرؤ فی ثناء 


)١(‏ رأى الظاهرية فى التقليد قلة تبصر فى عواقب ما يرون » وفيه تعطيل المصالح 
الدنوية كاها بحمل الأمة على غا لا قبل امتهم به بل التصضوص الب ځوازت أن یجری 
العالم على فا يعم :وان يسال غير العالم العالم فكلو أهل الذر إن كر لا 
امور انحل :۳ e‏ الأبياء : ۷] . 


AY 


الله تعالی بأنه قد هداه » وأنه من أولى الألباب وقال تعالى : إن 
زعام في سىء فردوه لى انو والرسول ن کک ومنو باه وٍ4 
(النساء : ]٠۹‏ » فلم يبح الثه تعالى الرد إلى أحد عند التنازع دون القرآن 
و سنه نمه عليه الصلاة والسلام ( وقد ص= ج إجماع جميع الصحاية 
رضی اله عم ولیم وام ۽“ واجماع جمیع امین أولھم عن 
FF YEE‏ 
حنيفة او جميع قول مالك او جميع قول الشافعى او جميع قول 
احمد ٩‏ بن حتبل رضی الله عنهم ممن تمن من النظر » ولم بتر 
من اتبعه منهم إلى غيره أنه قد خالف إجماع الأمة كلها عن آخرها» 
واتبع غير سبيل المؤمنين . نعوذ بالله من هذه المنزلة . 

وأيضا فإن هؤلاء الأفاضل قد نهوا عن تقليدهم وتقلید غيرهم › 
فقد خالفهم من قلدهم » وآيضا فما الذى جعل رجلا من هؤلاء أو من 
غيرهم اؤلی بان يلد من امير المؤمنين عمر بن الخطاب » او على بن 
أبى طالب » أو ابن عباس » أو عائشة أم المؤمنين » فلو ساغ التقليد 
لكان هؤلاءِ الى ان يتبعوا من ای حنيفة » ومالك › والشافعي ( 


)۱١(‏ هذا مالم يقع أصلا إلا عند من ليس له أهاية النظر على أنه ليس مذهب من 
تلك المذاهب إلا وعلماؤه نصوا على المتعين من أراء إمامهم مع توهین الواهى منها › 
فيكون من اتبع غير سبي المؤمنين هو من خرق إجماعهم وتقوّل عليهم . 


a E E‏ نراة يتصر 


هو التقليد بعينه . 
ا 
سواءِ » ٣‏ کل ان حطله )1( الذى يقدر عليه من الاجتهاد 


برهان ذلك : أننا ذكرنا آنفا ال aed‏ 
تعالی عاميا من عالم » وما کان ريك فيا مریم : ]1٤‏ » فإن ذ كروا 
قول الله تعالى : تاوا أهلّ الزّكر# رالأبياء : ۷] » قيل لهم : 
لیس آهل الذكر واحدا بعینة » فالکذب غلى الله = عز وجل - 
لايجوز » وإنما نسأل أهل الذكر ليخبرونا بما عندهم من أوامر الله 
تعالى الواردة على لسان رسوله َي » لا عن شرع يشرعونه لنا . 
زايشا فقول لمن أجاز القليد للغامى : شرا من كلد ؟ فة قال : 


(۱) آين التقايد من الاتباع ع لما انشرح صدره إلى دليله » ومن نصر العالم إنما 
بنصر بدلا ل » وصاحب الدليل ا مقلا و اد ع من أن یرن شا کاښانت 
ایی محمد یدیئ لد اود 

3 ۾ حظ العامى من الاجتهاد أن يتەخىر عالما براه الاعلم الاورع 1 فيڏذهب 


0 1 1 ا ال ` 
أ اطال به متي ل رياح . 


عالم مصر . قلنا : فإن کان فى مصر عالمان مختلفان كيف يصنع 
اباخ اھا خا ؟ فیا شین جیه ٭ وعاش لے آن رق بحکمان 
مختلفان فى مسألة واحدة حرام حلال معا من عند الله تعالى . ثم 
اجب كك أت كق فض الفا ای مقا ايى ا 
مالك » وباليمن تقليد الشافعى » وبخراسان تقليد أيى حنيفة وفتاويهم 
متضادة » هذا دين الله ؟ تعالی منه » فوادٹه ما آمر الله تعالى بهذا قط 
بل الدين واحد » وحکم الله تعالی قد بین لنا فول کان من عند عبر 
َه لَوَجَدّوأ فيه آخْيفًا ثرا رالساء : ۸٠‏ . ولكن العامى 
والأسود المجلوب من غانة "“ ومن هو مثلهم إذا أسلم » فقد عرف 
بلا شك ما الإسلام الذى دخل فيه » وأنه أُقر باه أنه الإله لا إله 
غیره» ون محمدا رسول الله إليه » وأنه قد دحل فى الدين الذى أتى 
به محمد رسول الله َة . وهذا ما لا يخفى على أحد أسلم الآن . 
فكيف من شدا ‏ من الفهم شيقا . وإذ لا شلك فى هذا > فالسائل 
إنما يسأل عما ألزمه الله تعالى فى الدين الذى دخل فيه بلا شك › فإذ 
ذلك كذلك » فقد فرض الله عليه أن يقول للمفتى إذا افتاه : أكذا أمر 
الله تعالی أو رسوله ييو ؟ فإن قال له المفتى : نعم . لزمه القبول . 


)١(‏ غانة جريرة فى وسط النيل الغربى الجارى فى بلاد الفكرور » وهى مغمورة 
دا بالسودان م 2 هامش الاصل ۰ 


يقال :: شدا من العلم شا ئ٠‏ أذ . 


اف غال 74 ل آو تک » اور اكه ۲ و ذکر ل قرول فسان یږ 
النبى تي . فما زاد فهمه فقد زاد اجتهاده » وعليه أن يسأل أصح هذا 
کن اکى کھ ام ل ؟ اة راد افمه سال عن المهة ع والفرهل : 
وألففة ٤‏ وغير الفقة . أت زد سأل عن الاقأويل وججة كل خائ °١‏ 
ويفضى ذلك إلى التدرج فى مراتب العلم . نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
من أهلها » آمين آمين رب العالمين . 


فصل 

وإنما افترض اله تعالی عاينا اتباع رسوله محمد َة » فمن اتبعه 
وأقر به مصدقا بقلبه ولسانه فقد وفق وهو مؤمن حقا باستدلال کان 
أو بغير استدلال » إذ لم يكلف ايله تعالى قط غير ذلك » ولا أمرنا 
بتغام إلى غير ذلك > ولا دعا الخلفاء زالصالحرت إلى غير ذلك :۽ 
فمن روی له حدیث لم يصح عن النبی َيه - وهو لا یدری أنه غير 
صحيح فو اجو ۹ اجا واحدا » لقوله حيو : «إذا اجتهد 
الحاكم فأخطأً فله أجر » وإذا اجتهد فأصاب فله أجران » ”“ . أو كما 


)١(‏ وهذا مذهب بعض المعتزلة وتفصيله فى «الفقيه والمتفقه» ولا يخفى ما فى 
ذلك من حرج وما جَمَلَ عكر في ليبن من حرج زالحج : ۷۸] . 

(۲) وهذه مجازفة وأنى يكون للعامى ما للحاكم أو القاضى من الاجر عند 
ما يخطرء أو يصيب ؟ لكن الهوى يحمل على التقول بدون بصيرة . 


)"( اخ رجه البخاری 1۹۱۹٩‏ » ومسلم ٠۷١١‏ . 
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قال َة . وكل من أحذ بمسألة فقد حكم بقبولها واجتهد فى 
ذلك » وهذا هو المجتهد لا غيره ؛ لان الاجتهاد إنما هو إنفاد الجهد 
فى طلب الحكم فى الدين » فى القران » والسنة » والإجماع حيث 
أمر الله تعالى بأعذ أحكامه لا من غير هذه الوجوة > فمن أضاب فى 
ذلك فله أجران » ومن أخطأً فله أجر واحد › ولا إثم عليه . 
قصل 
وأما من قلد دون النبى كلو » فإن صادف آمر النبى جي به › 
فهو عاص لله تعالى » آثم بتقليده » ولا سلامة ولا أجر له على موافقته 
للحق » وما يدرى كيف هذا ؟ فإنه لم يقصد إلى الحق . وإن اخحطا 
فيه أثم إثمان : إثم تقليده » وإثم حلافه للحق . ولا أجر له البتة . 
ونعوذ باه من الخذلان . 
فصل 
ومن لم تقم عليه الحجة فمعذور » وأما من قامت عليه الحجة 


“ 
پیز ی 


: 2 3 : ر و م 2 س و 
فلا عذر له » قال تعالی : ومن ياف الرسول من بعد ما بين له 
م چ او 2 ی ۶ر ر ل س ٤‏ ر وزد رص 
آلهدّىٰ ويتبع عير سيل المومنین نولو ما تول ونصل جَهتم 
وسات مَصِدا ڳ السا : :6 : 


قصل 
ومن عرف مسألة واحدة فصاعدا على حقها من القرآن والسنة 
جاز له أن يفتى بها . ومن علم جمهور الدين كذلك › ومن خفى 


۹۲ 


عليه ولو مسألة تحل له الفتيا فيما علم » ولا يحل الفتيا فيما لم يعلم › 
ولو لم يفت إلا من أحاط بالدين كله علما لما حل لأحد أن يفتى بعد 
رسول الله ار . وفوف ڪل ڏِى ڪِلر علب [يوسف : ]۷١‏ »› 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

تم کتاب (النبذ) بحمد الله وعونه وحسن توفيقه » والحمد لله 
رب العالمین » وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلامه . 

فى آغر الأضل 5 علقه: الماد :الققير إلى الل تغالى مد بن 
عبد الرحمن بن عباس الحسباني » غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


أجمعين فی سنة ۷۸۷ھ . 


Î i meremet dh Suda anne ha a aL 
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فهرس مباحث الكتاب 


نظرة فى المذهب الظاهرى » بقلم العلامة المحدث 
الکبیر الأستاذ محمد زاهد الکوثری - المشککون فی 
أصول الفقه - نشأة داود الظاهرى - مسلكه فى الفقه 


المتشددون من الفقهاء على داود - مبلغ انتشار مذهبه 
فى الشرق لحد القرن الخامس - كبار رجال المذهب 
الظاهرى بالشرق - اسقجداد هذا المذهب بالأندلس - 
نشأة ابن حزم ولسانه - ورأى أهل العلم فيه eT‏ 
حملاته على المذاعب - المقارنة بين ظاهرية الشرق 
وظاهرية الغرب - معتقد ابن حزم - انتشار أمهات كتبه 
- منهجه فى كتاب « النبذ ٠‏ » مطاع كتاب النبذ لابن 


حزم ESO E RG TaD aie a OO SAE ae Ces Sr‏ 
راه ف الإجماع سد أنواع الإجماع فى نظهة - 
والاجماع المعتبر عنده - مأخذ فى كلامه RRR‏ 


رايه فما لبت عن طائفة من الفسحابة فى غير أن يعرف 
عن غيرهم إنكاره EURO aa ea a‏ 


1۲ 


HY * ¥ 
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مخالفة أصحاب المذاهب لمثل هذا الإجماع فى نظره 
- المناقشة معه فى ذلك FF wieder kese‏ 
رده لإجماع هل المدينة - حكم الاختلاف فى رأيه . 
آنواع الأخبار - رو ايه المجروحين والمجاهيل DS Genes‏ 
الاحتجاج بخبر الأحاد القطع فى مذهبه - رده للمرسل 
مطلةا - حکم الاختلاف فی الجرح والتعديل عنده , 
عدم جواز صرف الدلیل عن ظاهره بغیر برهان - حمل 
المشترك على المعنيين جميعا عنده O SiS‏ 
بطلان دعوى النسخ بدون حجة - ايجاب الأمر 


النظلق المافرة 1 .رأة EN SERMEST‏ 
انواع النسخ - موجب الامر والنهى ا 2 e‏ 
مش تقك افعال الننى ( الوجوب والندب LE ovens‏ 


الكلام فى حديث السائل عن الحج بقوله : أكل عام ؟ 
- ادعاء ابن حزم دلالته على نفى القياس - والرد عليه 
- کلامه فی « ولا تسألوا عن أُشياء» - واحتجاجه به 
على بطلان القاس - ونقض احتجاجه به أجلى نقض 
- رده على من يقول إن افعاله عليه السلام تفيد 
الو جوب مطلقا N ses waseodeanens us Saget‏ 
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لا حجة فى الكثرة عند وجود مخالف واحد فى مذهبه 
- حكم الخطأ والنسيان والإكراه - لزوم اتصال النية 
بالأعمال - كل ما صح بيقين لا يبطل بالشك فيه . 
ما وجب من غير توقيت بنص أو إجماع لا يسقط إلا 
بأحدهما - ولا وجوب بغير نص ولا اجماع - عدم 
إلزام غير العاقل البالغ الذى بلغه الأمر فى غير الأموال . 
الصحابى دون ايه النخالت. لها = من برئ حلاف 


المتشابه امن القرآن هو الحروف المقطمة والأقسام فط 
عنده - حكم المطيق وغيره فى الإلزام - عدم 
الاحتجاج بما صح فى عصر النبى ي ما لم يعلم أنه 
عليه السلام عرفه ولم ینکره sS SER‏ 
بيان أن الح فى وأحدافقط من بين الأقرال المختلفة - 


محاولته إبطال الحكم بالرأى - تمسكه فى ذلك بآيات 
وأحاديث - بيان أنها بعيدة عن الدلالة على مزاعمه - 
ادعاؤه بطلان حدیث معاذ فی اجتهاد الرآأى - والرد 
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تحريمه الأخذ بالقياس - ورده على الجمهور فى 
تمسکهم فی القياس بايات * وتأبید ما عليه الجمهور 


وجه دلالة (واعتبروا) على القياس وقول ثعلب فى 
الاعتبار - كثرة ما جاء عن الصحابة فى القول بالقياس 
- استعمال المقاييس منذ ضدز الإسلام = بيان أنه غلم 
من الذين بالضرورة الأخذ بغلبة اأظن فى المسائل 
العملية فلا يكون القائس ففا ما ليس له به علم .... 
إبطاله للتعليل والرد عليه - بيان الأحكام من فرض » 
ومباح » وحرام COEUR ERS‏ 
وجوب الاجتهاد على العامى والعالم على حد سواء 
عنده - وتبسنطه فی ذلك - تاتمة الكتاب EES‏ 
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